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 ظار دون انت علمني العطاءوالوقار ، وإلى من كله الله بالهيبة 

مره من الله أن يمد فيع إلى من احمل اسمه بكل افتخار ، راجية

 الدي العزيز "لعويد عبد الله "و إلى

ا سر دعاؤه ى من كانالتفاني إلومعنى الحنان وإلى ملاكي في الحياة 

 حنانها بلسم جراحيونجاحي 

 أغلى الحبايب أمي الحبيبة " لعويد عيشة "والوجود  إلى بسمة 

 يعافيها عاجلا غير اجل .وراجية من الله تعالى أن يشفيها 
لا وأمعهم أكون أنا  رفيقات دربي في هذه الحياةوإلى جواهر حياتي 

 ى .هدأخواتي العزيزات أحلام ، سعاد ، أكون
 إلى سراج البيت الوهاج أخي الوحيد " محمد سليمان "

 يحيا " و، طلال  إلى أزواج أخواتي إلى كل من " عثمانو
 نيسان"و ،زياد ،خديجة أماني،تهاني،سيف"إلى الكتاكيت الصغار 

 لم توسعه مذكرتي اهديو قلبيوخاطري وسعته ذاكرتي و إلى كل من

 ثمرة جهدي .

نالطالبة لعويد فاطمة نسري                       
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ل  فلقد كانالفكر المُستنير؛و، إلى صاحب السيرة العطرة له الفضل الأوَّ

 أطال الله في عُمره.الحبيب(، )والدي في بلوغي التعليم العالي
 ةكبير   راعتني حتى صرتوضعتني على طريق الحياة،و إلى من

 في عمرهاأطال الله )أمي الغالية(،  

  ( لغاليزوجي ا )دربي الذي تقاسم معي عبىء الحياة  إلى رفيق

    العقبات كثير مني ؛ من كان لهم بالغ الأثر فأخواتيو إلى إخوتي 

 الصعاب.و  
م لكم  ليإلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون      أقُد ِّ

 .مأتمنَّى أن يحوز على رضاكوهذا البحث،     

 

 نعيمة نفطيةالطالبة:                   
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 مجهزوداهم كزل علزى يناالزدو ثزم جزل،و عز  الله وه مشكور أول   

 أشززد الله فززي حززبكمن شززيء كززل أنززتم اللحظززات، هززذه إلززى نززالادتو منززذ

 الحب.

 وأ اوجهنزوأ اأرشزدن وأ انصزحن مزن لكزل ناشكر وجهن أن نايسر   

 شزكرنومراحله، مزن مرحلزة أي في البحث هذا إعداد في نامع ساهم

 علزى آمنة سلطاني ةالدكتور ةالفاضل أستاذتنا الخصوص جهو على

 العنزززوان اختيزززار علزززىو التصزززحي و بالنصززز  ناإرشزززادو نامسزززاندت

 سزززعة علزززى المناقشزززة هيئزززةو موجزززه ناشزززكر أن كمزززا الموضزززو ،و

 الحقزو  قسزم السياسزية العلزومو الحقزو  كليزة لإدارةو معنا صدرها

 قسززم السياسزية العلزومو الحقززو  كليزة بزالوادي لخضززر حمزه بجامعزة

 العلم. طلبة تلاءم تدريس بيئة توفير على ، الحقو 
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و اللامرك يزززة  الإداريزززةالمرك يزززة فزززي الدولزززة الحديثزززة صزززورتين  الإدارييتخزززذ التنظزززيم       

فزي يزد السزلطة  الإداريزةتركيزز كافزة مظزاهر الوةيفزة  تقزوم علزى  الإداريزة، فالمرك يزة الإدارية

و على هذا تباشر السلطة المركزية جميع  أخرىيشارك في ذلك هيئات  أندون المركزية وحدها 

  فتقوم على الإداريةاللامرك ية  أما ، 1بنفسها او عن طريق ممثليها  الإداريةمظاهر الوةيفة 

 .  2هيئات محلية مستقلة حكومة المركزية في العاصمة و بين بين ال الإداريةالوةائف توزيع 
ظززام و لا يتصززور تطبيززق نيحززدد هززذان النظامززان مززدا تطبيززق الديمقراطيززة فززي الدولززة ،       

د قولمهمة لها احد الصور ا و تعتبر الجماعة الإقليمية الإداريةلا من خلال اللامرك ية اديمقراطي 

 .انتهجت الج ائر كغيرها من الدول هذا النهج 

نقزززل سزززلطة إصزززدار : )  WALINEالفقيزززه الفرنسزززي كمزززا يعرفهزززا  الإقليميزززة و الجماعزززة      

سزيلة و هزيوتعبر عزن التسزيير الجماعات الإقليمية فالقرارات الإدارية إلى المجالس المنتخبة ( ، 

  3فعالة لإشراك المنتخبين من الشعب لممارسة السلطة .

النظزام الزذي يقزوم ويسزتند علزى أسزا  ذلزك بأنهزا : )  فيعرفهزا  عمار عوابديالدكتور  أما      

تفتيت وتوزيع سلطات الوةيفية في الدولة بين الإدارة المركزية ووحدات إدارية أخرى مسزتقلة 

ومتخصصززة علززى أسززا  إقليمززي جغرافززي مززن ناحيززة وعلززى أسززا  فنززي موضززوعي مززن ناحيززة 

لضزمان وحزدة  أخرى مع وجود رقابة وصائية إداريزة علزى هزذه الوحزدات والهيئزات اللامركزيزة

  4(. الدولة

مززن  16فززي المززادة  الإقليميززةالجماعززات  المشززر  الج ائززري نجززد انززه حززدد إلززىو بززالرجو        

 أقرتزهفس ما ، و هو ن  هي الولاية و البلدية الإقليميةالجماعة   بأنها 2016التعديل الدستوري 
 .يومنا هذا  إلى 1963الدساتير المتعاقبة في الج ائر بداية من 

البلديزة هززي الجماعززة   أنفقزد نصززت علززى  11/105مزن قززانون البلديززة  الأولززىالمززادة  أمزا       

و تتمتززع بالشخصززية المعنويززة و الذمززة الماليززة المسززتقلة و تحززد  القاعديززة للدولززة  الإقليميززة

الولايزة هزي   أنفتزن  علزى  6 12/07مزن قزانون الولايزة  الأولزىالمزادة  أمزا بموجب القزانون .

الولايززة فتعززد دائززرة غيززر  أمززا،  7 للامركزيززة إقليميززةفالبلديززة هززي قاعززدة  ... الإقليميززةالجماعززة 

 . 8ممركزة 

ليسززت ابتكززار حززديث بززل كانززت  وليززدة عصززور قديمززة وهززي كانززت قليميززةالإالجماعززات  إن      

لإدارة  المزدنوملاصقة للحياة البشرية منذ عاش الإنسان في مجموعات حيث كانت تتجمع القزرا 

                                                             
 . 35، ص  2012، دار الخلدونية ، القبة ،  2حسين طاهري ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ، ط   1
 1020،المحمديزةتوزيزع  نشزر و ال، دار جسزور لل 1عمار بوضياف ، التنظيم الإداري في الج ائر بين النظرية و التطبيق ، ط  2

 . 29، ص 
 . 3ص  ، 1988، جامعة الج ائر  ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، 2طبعة  ، أسس التنظيم الإداري  ، جعفر انس قاسم  3
 . 239، ص   2007،ديوان المطبوعات الجامعية  ،   4عمار عوابدي  ،القانون الإداري  ، ط  4
، العزدد للجمهوريزة الج ائريزة ، الجريزدة الرسزمية   2011يونيزو سزنة  22دية ، مزؤر  فزي المتضمن قانون البل 11/10قانون   5

 . 2011يوليو 03، الصادرة في  37
لجمهوريزززة الج ائريزززة ، العزززدد ، الجريزززدة الرسزززمية ل 21/02/2012، المتعلزززق بالولايزززة ، المزززؤر  فزززي  07/12القزززانون رقزززم  6

 . 29/02/2012صادر بتاريخ ،12
 .المصدر السابق،  11/10من قانون البلدية  02مادة انظر ال  7
 . المصدر السابق،  12/07من قانون الولاية  01انظر المادة   8
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لقد عرفت الجماعات المحلية في بريطانيا كصورة من صور التنظيم الإداري و، شؤونهم المحلية 
  9قد تطورت بتطور المجتمعات الإنسانية .وم  19اللامرك ي في أوائل القرن 

تحقيزق القضزاء علزى البيروقراطيزة و الإقليميةالجماعات التي تقوم عليها  الأهداف بين و من     

دعززم ثقززة  أيضززا،  الإقليميززةات خلززق روت تنافسززية بززين وحززدات الجماعزز أيضززاءة و المهنيززة و الكفززا

 الأسززباب أهززمقراطيززة و المشززاركة مززن ، و تعتبززر الديمو رغبتززه بالمشززاركة  إرادتززهالمززواطن و 
نزا مزن هو 10 حكم المواطنين لأنفسهم بأنفسهم . مبدأالشؤون المحلية التي تجسد  إدارةالسياسية في 

اعتبار أن الجماعات الإقليميزة هزي الإطزار المفضزل لمشزاركة بلق فكرة الديمقراطية التشاركية تنط

المززواطن علززى أسززالإ أن الإدارة المحليززة ، تحززوز علززى مرافززق تسززخر لخدمززة المززواطن المحلززي ، 
وإشراكه في اتخاذ قرارات تتعلق بالشأن الإقليمزي ونظزرا لارتبزاط الديمقراطيزة التشزاركية بزالحكم 

 .لمحلي ا

ن البلديزة وقد ظهر مصطل  الديمقراطية التشاركية على صعيد الجماعات الإقليمية في قزانو      
 . ، باعتبار البلدية اقرب للمواطن ، ومكان فعال للمشاركة أكثر من الولاية 2011لسنة 

 اسزيوتكمن مبررات ظهور الجماعزات الإقليميزة كتنظزيم فزي عزدة مبزررات منهزا مزا هزو سي      
لخزدمات اكتحقيق مشاركة السكان المحليين في عملية صنع القرار، ومنها ما هو اجتمزاعي كتقزديم 

و منهزا مزا هزللمواطنين في أماكنهم ذلك أن الجماعات الإقليمية اقدر على تقزدير هزذه الاحتياجزات و

 إداري كتفعيل اللامرك ية الرامية إلى إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية .
 ورهوتطززز ميزززة إلزززى ازدهزززار المجتمزززعالإقلي الجماعزززاتيسزززاهم التطبيزززق السزززليم لنظزززام كمزززا       

قليميزة تفعيل دعائم الديمقراطية التشاركية على مستوا الجماعزات الإواستقراره خاصة بتكريس و

 بزدأ المشزاركةم وهوفيها  بدأم مأهحكامة التنموية من خلال تطبيق التي تعتبر آلية ناجحة لتحقيق ال
 حليزةلذي يضمن مساهمة اكبر قدر ممكزن مزن المزواطنين فزي عمليزة تسزيير الشزؤون العموميزة الما

       وهو ابرز مقومات الحكم الراشد .

 أهمية الموضوع : أولا

 :  في  أساساواسعة تتمثل  أهميةيحوز هذا الموضو  على       

 المواطنزة ولزةدفي بناء  الإقليميةالجماعات في الدور العام الذي تلعبه الديمقراطية التشاركية   -
عزال فشريك اجتمزاعي سيلة فعالة في تسيير شؤون الدولة من خلال جعل المواطن و ذلك كونهاو

 .العامة اتفي رسم السياس

لحوكمزة سيلة ناجحزة لتحقيزق او الجماعات الإقليميةفي  يعتبر موضو  الديمقراطية التشاركية -
مزن  ذلزكو نجميزع الفزاعلين فزي مختلزم الميزاديواطنين ذلك من خلال تطبيق مبدأ مشاركة الموو

 اجل تسيير الشؤون المحلية .

فززي  تعززود المززواطن علززى المشززاركةون الديمقراطيززة التشززاركية تعززد الخطززوة الأولززى لتززدريب إ -
 صنع القرار .

                                                             
 فزر  الضرائب المحليزة ودورهزا فزي تمويزل مي انيزة الجماعزات المحليزة  ،مزذكرة لنيزل شزهادة الماجسزتير  ، عبد القادر لمير  ، 9

إدارة ويززة للاقتصززاد المدرسززة الدكتورال ، العلززوم التجاريززة وعلززوم التسززيير  ، لززوم الاقتصززادية كليززة الع ، إدارة أعمززال واقتصززاد 

 . 30ص  ،  2013/2014 ، هران و جامعة ، الأعمال 
،  1120/2012تع ي  آليات الديمقراطية التشاركية في نظام الجماعات المحلية على ضوء إصزلاحات  عبد القادر لحول ،  10

 . 04، 03، ص ص  33، عدد  01، المجلد  العلوم الإنسانية مجلة الحقو  و
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ل مشزاركة تفعيزوالإطار الواقعي لتطبيزق  الجماعات الإقليميةفي تعتبر الديمقراطية التشاركية  -

 واطن في تسيير الشؤون المحلية .الم

 اختيار الموضوع  أسباب:  ثانيا

سزباب أهنزاك  أنالتزي دفعتنزا لاختيزار هزذا الموضزو  و البحزث فيزه نجزد  المبزرراتمن بين       

 .أخرا موضوعيةو ذاتية

 : المبررات الموضوعية -
 ن خززلال مبززدأمززالمززواطن وتكمززن فززي توضززي  الززدور الززذي أصززب  يلعبززه المجتمززع المززدني و     

ك أساسزي رسم السياسة العامة على أسالإ انه شزريو، الديمقراطية الشعبية في عمليه صنع القرار 

 .في رسمها
 ية:المبررات الذات -

التزي دفعتنزا  تتمثزل الأسزباب الذاتيزةو ، من رغبة الباحث في انجزازه والبحث العلمي لا يخل       

 :لاختيار الموضو  إلى الأسباب التالية

  بيان أهميتهو ي البحث في الموضو الرغبة ف. 

  الرغبة في تقديم الجديد للموضو. 

 اطية باعتبارها أفضل أنظمة الحكمالميولات الشخصية المتعلقة بالديمقر. 

 أهداف الموضوع :ثالثا 
 :نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية      

بيززين تو تبيززين معناهززاو الجماعززات الإقليميززةفززي كية الوصززول إلززى معنززى الديمقراطيززة التشززار -
  . الدوافع الرامية إلى تبنيهاو الأهداف

 . توسيع مدا تكريس الديمقراطية التشاركية في القانون الج ائري -

لقززانون اطززر  تفعيلهززا فززي و الجماعززات الإقليميززةفززي  التعريززم بيليززات الديمقراطيززة التشززاركية -
 . الج ائري

 اقع الديمقراطية التشاركية في الج ائر.و الكشم عن  -

 : الدراسة: صعوبات رابعا

فالمادة ،الموضو هذا ندرة المراجع المتوفرة حول   اجهتنا في البحثو من الصعوبات التي      

ة عزن بعز  الدراسزات المنشزورو العلمية المتوفرة في هذا الموضو  عبارة عزن مقزالات أكاديميزة

 .هذا الموضو  واسع و متشعب  أن إلى إضافة،  بع  التقارير طريق الانترنت إضافة إلى

 : إشكالية الدراسةخامسا
إعززادة و ليلقززد كززان للديمقراطيززة التشززاركية الززدور الفعززال فززي عمليززة إرسززاء الأمززن الززداخ        

فزي  توسزيع دورهوذلك من خلال إشراك المواطن في عملية صنع القرار،و الاستقرار الاجتماعي،
 عليه :و ياسة العامةرسم الس

  ؟ رعلى تكريس الديمقراطية التشاركية في الج ائ الإقليميةعملت الجماعات مدا  أي إلى -

 : المنهج المتبع في الموضوع:سادسا

فاعتمزاد رة ما،خي القائم على تتبع تطزور فكزلقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاري       

ج ائر من تطورها في الوتاريخ ظهور الديمقراطية التشاركية  تتبع يكون من خلال هذا المنهج في

 التنظيمية .وخلال النصوص التشريعية 



 
 ةــــــــــــــــــــمقدم

 

 

 د
 

جمزع   دراسة الظزاهرة مزن خزلال في الذي يعتمد علىعلى المذهب الوص أيضاكما اعتمدنا       

ل لوصزززم و تفصزززي اعتمززدنها، و  و تصزززنيفها و تبويبهزززا المعلومززات المتعلقزززة بموضزززو  الدراسززة

 و المتغيرات التي كانت سببا لتكريس الديمقراطية التشاركية . الأحداثحقائق و ال
تعلقزة تحليزل النصزوص القانونيزة الم و ذلزك مزن خزلال المزنهج تحليزل المضزمونجانب  إلى       

 التشاركية ذلك من اجل معرفة مختلم الآليات التي اتبعها المشر  لتطبيق الديمقراطيةوبالبحث ، 

 الجماعات الإقليمية .على مستوا 

 : خطة الموضوعسابعا
 : فصلين  إلى الدراسة و قد قسمنا موضو       

        لأولالفصل ا    فزي  تشزاركيةللديمقراطية ال و القانوني الإطار النظريجاء تحت عنوان
 عدوافزو من خلال التطر  لمفهوم الديمقراطية التشزاركية، ثزم توضزي  أهزداف الإقليميةالجماعات 

مي بعزززد توضزززي  الإطزززار المفزززاهيو ،فزززي الجماعزززات الإقليميزززة  أهميزززة الديمقراطيزززة التشزززاركيةو

تشززريع ثززم للديمقراطيزة التشززاركية توجهنزا للحززديث عززن الإطزار القززانوني مزن زاويززة الدسززاتير ثزم ال
 التنظيم.

 ات الإقليميزة تحت عنوان تطبيقات الديمقراطية التشاركية في الجماع  الفصل الثاني أما        

 فززي الجماعززات الإقليميززة كيةرالآليززات القانونيززة لتكززريس الديمقراطيززة التشززا إلززى، و تطرقنززا فيززه 
 تناولنا العراقيل التي ثم ، البشريةو التأسيسيةو دعائم إرسائها من خلال التطر  للآليات القانونيةو

 . على ارض الواقع ميةالجماعات الإقليفي  تجسيد الديمقراطية التشاركيةو اجهت تطبيقو
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 : و تقسيم تمهيد 
بالتالي ن من خلالها تجسيد الديمقراطية والتي يمك الأماكن أفضلالمحلية احد  الإدارةتعد       

الناجحة في  الأساليب إحدا طية التشاركية قراالديم و تعتبر، للمواطنين ضمان الحريات 
و تم قدر من مشاركة المواطنين في صناعة القرار ،  التي تضمن اكبرالحديثة  المجتمعات

، إذ حضيت باهتمام مت ايد في العديد من الدول  في اغلب التشريعات عبر العالم  هااعتماد

ذلك بسبب احتكار  التفاوض ،  لأسلوبفهو اقرب مشاكل حل ال إلىجديد يسعى  أسلوبباعتبارها 
في صناعة لمشاركتها عدم ترك المجال للمواطنين  ، وصناعة القرارات  أو إصدارلسلطة  الإدارة

سبب نفورا ، و هو ما و اهتماماتهم و تصوراتهم حول الشؤون التي تعنيهم  آرائهم بإبداءالقرار 

انه  إذه القرارات المتخذة من طرف واحد ، تقبل هذعدم و المواطنين و بالتالي  الإدارةبين 
و تكون هذه المشاركة  فعالية . أكثريكون القرار  صناعة القرار توسيع دائرة المشاركة فيبو

 1لإشكاليات عديدة .تعتبر حلا  إذ الأصعدةالانتخابات و على جميع  إطارخارج 

تاريخ الديمقراطية التشاركية فقد قسمنا هذا الفصل ومعاني ونظرا لأهمية تحديد مفاهيم و 
  : إلى مبحثين

- المبحث الأول  ة عات الإقليميالجمافي للديمقراطية التشاركية  ي النظر الإطارو نتناول فيه 

الجماعات  في فنتناول فيه الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية المبحث الثانيأما  -
 .الإقليمية

 

 

 

 

 

 

  ليميةللديمقراطية التشاركية في الجماعات الإق نظريالإطار ال : لمبحث الأولا

 

ذلك النظام الذي يقزوم ويسزتند علزى أسزالإ   الإقليميةجماعة العمار عوابدي اعتبر الدكتور       

تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفية في الدولة بين الإدارة المرك ية ووحدات إدارية أخزرا مسزتقلة 
ومتخصصة على أسالإ إقليمي جغرافي من ناحية وعلى أسالإ فني موضوعي من ناحية أخرا 

  2. ت والهيئات اللامرك ية لضمان وحدة الدولةمع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدا

ات ارو مساهمتهم فزي صزناعة القزريعتبر موضو  مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم و       
 إذل ، في اغلزب الزدوالمحلي  أوالشغل الشاغل لصنا  القرار على المستوا المرك ي التي تهمهم 

 معات الديمقراطية المتفتحة .تشكل سمة من سمات المجت أصبحتهذه المشاركة  أن

  أكثرهزززاللجزززدل و  إثزززارةالمصزززطلحات  أكثزززرو يعززد مصزززطل  الديمقراطيزززة التشزززاركية مزززن       
 آرائهزمطل  يعبر عن متطلبات المواطنين و، على اعتبار انه مصاستعمالا في الخطابات السياسية 

                                                             
سراج أمير، الديمقراطية التشاركية في الج ائر ، مذكرة لنيل شهادة الماسزتر ، كليزة الحقزو  والعلزوم السياسزية ، قسزم الحقزو  ، 1

 .11، ص  2018/2019جامعة د/ مولاي الطاهر ، سعيدة ، 

 
 . 239، ص   2007،ديوان المطبوعات الجامعية  ،   4، ط عمار عوابدي  ،القانون الإداري   2
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لدوافع اللجزوء و كذا التطر  مفهومها  إلىو الحديث عن الديمقراطية التشاركية يتطلب التطر  ، 

 يلي :  ، من خلال ماإليها

     الأولمطلب ال  :الإقليميةي الجماعات مفهوم الديمقراطية التشاركية ف . 

      المطلب الثاني:  ليميةالإقالديمقراطية التشاركية في الجماعات  إلىدوافع اللجوء . 

 

 الجماعات الإقليمية يف : مفهوم الديمقراطية التشاركيةالمطلب الأول

وم الديمقراطيزة التشزاركية ، و قزد الباحثين لمفهزالعلمية لعديد  الأبحاثتطرقت الدراسات و       

طريقزة جاءت جميعها فيما فحزواه اعتبارهزا  الأغلبو على  ، و المواقم في تعريفها الآراءتباينت 

قزززم مواو آراء بزززرازلإ الآنيززةالحزززرة و  اد تكزززون الوحيززدة التزززي تعبزززر عززن الإرادةووسززيلة قزززد تكزز
 .1المواطنين تجاه قرارات الإدارة ، و بالتالي التقليل من سيطرتها و استحواذها على السلطة 

مقراطيززة الدي لنشززأةمززن خززلال التطززر   إلا يكززونو تحديززد مفهززوم الديمقراطيززة التشززاركية لا      

 بهزا الفقزه ءاالتي ج ةالمتعدد اريمعتالثم التعرف على   الأولالفرع  التشاركية و ذلك من خلال 

 .   الفرع الثانيمن خلال 

 

 الجماعات الإقليمية في : نشأة الديمقراطية التشاركية الفرع الأول

سياسززية فززي  أزمزةالعالميزة نحززو الديمقراطيززة التشزاركية بسززبب بززروز  الأنظمززةجزاء تحززول        

اللاتينيززة ، و هززذا كززان نتاجززا  أمريكززاو  كأوروبززا نيابيززةال الديمقراطيززةالعديززد مززن الززدول التززي تتبنززى 

 أيضزاين المواطنين و صنا  القزرار، و هزو مزا زاد الهزوة بزين الطزرفين ، و بلغياب الحوار الفعلي 
 2...  أو إداريا أوللفساد سواء سياسيا متعددة  أوجهظهور 

المزواطنين وحزدهم  نأ أسالإيرا الفيلسوف جون لوك محدودية الديمقراطية التمثيلية على       

عزن طريزق  أصزواتهمالشزرعية علزى السزلطة السياسزية ، فزلا يكفزي التعبيزر عزن  إضفاءيمكنهم من 
 3تكون لهم القدرة على مراقبة نشاط ممثليهم . أنالانتخاب فقط بل لابد 

العامزة للشزعب لا تقبزل  الإرادة أن العقزد الاجتمزاعي  و يرا جون جاك روسو في كتابه       

 4ب في فترة الانتخا إلا أحراراالمواطنون ليسو  و حسب قول روسو  إذ،  التمثيل أو نابةالإ

سباقة صاحبة الفضزل خلال ستينيات القرن الماضي  الأمريكيةيات المتحدة قد كانت الولاو       

ذلزك فزي المجزال التجزارب و البحزوث ، و  إليزه أشزارتو هو مزا  التشاركيةفي ظهور الديمقراطية 

                                                             
وحيزدة طمزين و كنز ة بزوخ ار، تكزريس الديمقراطيزة التشزاركية فزي القزانون الج ائزري  ،مزذكرة لنيزل شزهادة الماسزتر  ، فزر    1

ون العزام  ،جامعزة عبزد كليزة الحقزو  والعلزوم السياسزية  ،قسزم القزانقانون عزام تخصز  الجماعزات المحليزة والهيئزات الإقليميزة  ،

 . 05 ص ،  2013/2014الرحمان ميرة  ،بجاية  ،
جامعزة ، 01عزدد مجلزد ، ،  مجلزة البحزوث السياسزية و الإداريزة،  الديمقراطية التشاركية مقاربة نظرية  كريمة بلهواري ،   2

 . 17، ص  2019الجلفة ، 
مجلزة الباحزث للدراسزات ،  اركة المزواطن و صزنع السياسزات العامزة المي انية التشاركية كيلية لتكريس مش عادل ان ران ،   3

 . 432، ص  2019،   01، عدد  06، مجلد  الأكاديمية
عدد ،17، مجلد  مجلة الحقيقة،   11/10الديمقراطية التشاركية رافعة التنمية المحلية قراءة قانون البلدية رقم  نوال لصلج ،  4

 . 199،  198، ص ص  2018،  03
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عمالهزا فزي بلزورة تنظزيم التسزيير  إشزراك إلزىلجأت بعز  الشزركات  إذصناعي و الاقتصادي ، ال

 1.في اتخاذ القرار إشراكهم، من خلال مناقشتهم و  الإنتاجالمتعلق بطر  العمل و 

 لمززا يعززرف بزز  فيعززود ظهززور الديمقراطيززة التشززاركية  الأوروبيززةفززي فرنسززا و الززدول  أمززا      

، و ذلزك فزي سزنوات السزتينيات    nouveux confilits urbains الجديدة  الصراعات الحضرية

تصزززاعدت قزززوا معارضزززة لمشزززاريع التهيئزززة و التجديزززد  إذو السزززبعينيات مزززن القزززرن المنصزززرم ، 

متعزددة للديمقراطيزة  إشزكالةهزور  إلزى أدىممزا ، و تنامت ظهور مسالة الضزواحي ، الحضري 

عممزت فزي فرنسزا عبزر ن و هزذه التجزارب  Roubaix   فزي Alma gare التشزاركية مثزل 

نضجا و  أكثرالمواطن  أصبحإذ في الثمانينيات ،   La politique de la ville سياسة المدينة 

و لزدفع خطزر و سماعه حزول شزنونه ، فجزاءت اسزتجابة  رأيه إبداءتعليما و تكوينا و رغبة في 

 2. عدم التواصل بين المواطنين و ممثليهم

الناميزة ، التزي كزان الزدول  إلزىوصزلت  أن إلزىو انتشرت الديمقراطية التشاركية و امتدت        

بين المواطنين و صنا  القرار ، بزل لغيزاب غياب التواصل  بسبب لم يكن إذسبب ظهورها مختلفا 
 ، فجززاءت ضززمانة لاسززتجابة الاسززتثمارات و السياسززاتالدولززة و الخدمززة العموميززة الفعليززة  أجهزز ة

 3جميعا بمختلم طبقاتهم .العامة لحاجات المواطنين 

مززا يبزززرز تمسززك هززذه الشززعوب بزززالنهج  أهززمفززي الززوطن العربززي يعزززد الربيززع العربززي  أمززا      
و ليبيا و سوريا و مصر ... كانزت هزذه الثزورات كزردة فعزل مزن  اليمن، ففي تونس و الديمقراطي 

 4الشعب خصوصا الشباب . أطيافو الثقافة بين تبداد نتيجة ل يادة الوعي شعوب ضد الاسهذه ال

بهززذا النززو  مززن الديمقراطيززة هززو  الأخززذيززرا الفقززه بززان سززبب الززذهاب نحززو  فززي الج ائززرو       
للنظزام الزديمقراطي الزذي تنتهجزه  ، و كزذلك الأخيزرينقصور عملية التنميزة السياسزية فزي العقزدين 

 الشأنحل جديد لتسيير و تدبير  إيجاد، مما اقتضى نظرا للعج  المادي للبلديات  أيضا، و الج ائر 

دفزع  لأجزلالمحلي ، من خلال التمويل الذاتي للبلديات دون الاعتماد علزى مي انيزة الدولزة ، و هزذا 
لحاجيزاتهم التزي لا تتماشزي مززع  ةللاسزتجابيكزون المزواطنين محزور هززذه العمليزة  إذ، عجلزة التنميزة 

و بزذلك تجزاوز  و التهميش و التمييز   الإقصاءو سياسة  القائم رالتسييالتطور و التخطيط و  أنماط

 5السلبيات .
ن الزدول مزالتزي مزرت بهزا العديزد  الأزمزاتجزل التجزارب و  أن الأخيرو ما يمكننا قوله في       

يمكزن الحزذو  بلورة فكرة الديمقراطية التشزاركية ، يمكزن اعتبارهزا نموذجزا إلى أدتو التي الرائدة 

بة بالنسزالمزواطن فزي تزدبير شزؤونه الخاصزة  إشراكل التحديات المطروحة فيما يخ  حذوه ، لح
 لدول العالم الثالث و خصوصا الج ائر .

 

 الجماعات الإقليميةفي  : تعريف الديمقراطية التشاركية الفرع الثاني

  أولا: التعريف اللغوي
                                                             

مجلززززة البحززززوث القانونيززززة ،   الديمقراطيززززة التشززززاركية و مظززززاهر تطبيقهززززا فززززي القززززانون الج ائززززري محمززززد حمززززوني ،  1

 . 191، ص  2019المرك  الجامعي آفلو ،  ، 02عدد ال،  02مجلد ،الاقتصاديةو
 . 17كريمة بلهواري ، المرجع السابق ، ص   2
المجلد  ،السياسيةمجلة الدولية للبحوث القانونية وال،  ة من التمثيلية نحو التشاركية الديمقراطية اللبرالي محمد منير حساني ،  3

 . 94،  93، ص ص  03، العدد  01
 . 94المرجع نفسه ، ص   4
 . 199،  198نوال لصلج ، المرجع السابق ، ص ص  5
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التزي تقابلزه باللغزة و التشزاركية لم نجد مصزطل  الديمقراطيزة، عند البحث في قواميس اللغة       

لززذلك سززوف نحززاول تج ئززة و ، (PARTICIPATIVE LA DIMOCRATIVE ) الفرنسززية

ن    المركبة موي    ل الإغريق  ، حيث يقصد بالديمقراطية ذات الأص المصطل  كل كلمة على حدا
عنزى بم ( CRATOS ) الثانيزة كراتزولإو تعنزي الشزعبو( DEMOS ) يمزولإدالأولزى  ن  ز كلمتي

صززاحب  و زز ب ه زز ، إذ أن الشع ة الشززعب زز نا عبززارة سلط ند ضززم الكلمتززين تتكززون لزز عزز والسززلطة 

مشزتقة مزن الكلمزة (Participation) وأمزا مصزطل  المشزاركة أ.  مصدرها الأساسزيو        السلطة

 بمعنزى ( Part ) ، الأول ل  اللاتينزي مزن جز أينالمصزطفيتكزون هزذا  Participe )   + الفرنسزية

بالتزالي إذا دمجنززا و،  معنزى المشزاركة القيززام بزدوروبمعنزى القيززام ( ( Compareالثزانيوالجز اء 

التزي و فتتكون لنا عبارة الديمقراطيزة التشزاركية، التشارك والمصطلحين السابقين أي الديمقراطية 
 مشزاركة المزواطنين فزي عمليزة صزنع القزرارات التزي تتعلزق بشزؤونهمومسزاهمة  “ تعنزي بزدورها

  1."العامة

  ثانيا : التعريف الاصطلاحي

التزي لا تحصزى من خلال دراسة مفهوم الديمقراطيزة التشزاركية نجزد العديزد مزن التعريفزات       

 أنهزا إلا،  المسزاهمة  و  التشزارك    ،كة المشزار تعزدد تسزمياتها بزين  إلى إضافةلا تعد ، و

مع صانعي القرار في سم  للمواطن بالاشتراك فعليا ت أساليبو  آلياتففي مجملها تتفق في كونها 
 2تسيير شؤونهم المحلية .

 و نستعرض بعضا منها فيما يلي :      

المجتمزع  لأفزرادالمسزاهمة النشزطة  هزي  لسمير الشوبكي الإداريالمعجم فالمشاركة في       

نطزاق  إلزىحيزة العلميزة المصزطلح يشزير مزن النا أن إلاالمحليزة ،  الإنمائيزة الأنشزطةفي المحلي 

مزن المشزاركة الخارجيزة ، بزدءا   الإنمائيزة الأنشزطةدرجزات المشزاركة المحليزة فزي عريض من 

المشاركة في صزنع القزرار علزى المسزتوى  أشكال إلىوصولا و المشاركة غير النشطة  الرمزية

  3زيادة التمكين .المحلي ، والتي تستهدف 

لتقاسزم  شزكل جديزد :  الديمقراطية التشاركية على أنها رةيا الحديكيبوموسوعة  عرفت و      

 .ممارسة السلطة المرتكزة على تقوية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار السياسيو
 : قراطية التشاركيةمللدي التعريف الفقهي إلىو منه نتطر        

 جون ديزوي  وف الأمريكيالفيلسعرفها ، فاختلم الفقه في تعريم الديمقراطية التشاركية       

(John DEWEY) علزى أنهزا   حيزث يشزارك بالمنسسزات الاجتماعيزة  يتزأثرمشزاركة كزل مزن ،

ج حكزم نمزوذ  أنهاأي  4.  ذه المنسسات و السياسات التي تنتج عنهاه إنتاجالفرد في رسم و 

                                                             
  31 ص، ص  2017،   الكتزاب الأكزاديميعمر الطيب بوجلال ، إدماج المقاربزة التشزاركية فزي الإصزلاحات السياسزية ، مركز 1

32 . 
ص ،01،2018، الج ء  12، العدد  مجلة البحوث،  مبدأ الديمقراطية التشاركية  في نظام البلدية الج ائري  عبد الله نوت ،  2

12 . 
مجلزة الناقزد للدراسزات  ، فواعزل تسزيير الإدارة المحليزة فزي ظزل الديمقراطيزة التشزاركية  عبزد الله غزالم و مسزعودة ردالإ ،   3

 . 58، ص 2019، ابريل  01، العدد  03، مجلد  السياسية
مشززرو  دراسززات ،  مفهززوم الديمقراطيززة المعاصززرة ، قززراءة أوليززة فززي خصززائ  الديمقراطيززة  علززي خليفززة كززواري ،   4

 6،  5، ص ص  الديمقراطية في البلدان العربية
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لسياسات الفاعلين ذوو المصلحة في صناعة القرارات العمومية و رسم ا إشراكسياسي يقتضي 

 .1، مما يقوي البناء المنسساتي 

الطزابع المنسسزاتي  إضزفاءهزي   بأنهزا  Polère Cedric سيدريك بولار  كما عرفها      

 .  2 على مشاركة المواطنين في تنفيذ السياسات العامة

 طية التشاركيةفان الديمقرا  Loïc Blondiaux و حسب الباحث الفرنسي لويس بلودير       

فزي عمليزة صزنع المواطنين العزاديين  إشراك إلىالتي تهدف  الإجراءاتو  الأساليبجميع  هي 

  .3اسي ، و بالتالي تعزيز الشخصية الديمقراطية للنظام السياسي يالقرار الس

الإسزهام و، اتخزاذ القزرارات و، استشارة المزواطنين عملية   كما تعرف أيضا على أنها 

 عملية إشراك المواطنين في السياسات العمومية من هيو، أ  لعموميةالسياسات ا في مراقبة

  .4اتخاذ القراروالمراقبة والاستشارة  حيث

هزي عزرم منسسزاتي للمشزاركة ، موجهزة   : يحي البزوافيعرفها الباحث المغربي و 

تهدف للمواطنين ، يرتكز اختيارهم بطريقة غير مباشرة في مناقشة الاختيزارات الجماعيزة ، تسز

صيانة مشاركته في اتخاذ القزرارات ضزمن المجزالات التزي تعنيزه وضمان رقابة فعلية للمواطن ،

    5. ةالعلميتمس حياته اليومية عبر توسل ترسانة من الإجراءات ومباشرة 

ترتكز مة فزي السزلطة،المسزاه آليزاتمزن  آليزة :  بأنهزافيزرا  نور الدين قربال الأستاذ أما      

التززي تتخززذ نززدخل فززي ديمقراطيززة تداوليززة المززواطنين فززي اتخززاذ القززرار ، و بالتززالي  إشززراكعلززى 

كثيرة لمقاربتها نحو التهيئة الترابية ، و التعمير، و البيئزة ... و تلعزب الجمعيزات دورا مواضيع 

تهيئزة السزبل و  فالمشزاركة هزي  الدكتور عمزار بوضزيافو حسب   ، مجال ... فاعلا في هذا ال

و جماعزات مزن اجزل المسزاهمة فزي عمليزات صزنع  كزأفرادالمناسبة للمواطنين المحليين  الآليات

   6من خلال المجالس المنتخبة ... أوبطريقة مباشرة  أماالقرار 

مفهززوم المشززاركة  علززى أسززالإ أن الززدكتور صززالح زيزانيكمزا عرفهززا الباحززث الج ائزري       

مكززون أساسززي مززن مكونززات  وهززو، لززديمقراطي التشززاركية مفهززوم مززرتبج بززالمجتمع المفتززو  او

تعنززي أن يكززون والتنميززة البشززرية ، يسززعى مززن اجززل تحقيقهززا برنززامج الأمززم المتحززدة الإنمززائي ، 

   7 تللمواطنين دور في صناعة القرارا
                                                             

للحقزو  المجلزة الج ائريزة ،  اطية التشاركية الإشكالية التنموية مزن منظزور اشزتراكي الديمقر محمد صافو و ابتسام مقدم ،   1

 . 63، ص  2019، المرك  الجامعي احمد بن يحي الونشريسي ، تيسمسيلت ،  02، العدد  04، مجلد  العلوم السياسيةو
مجلززة البحززوث السياسززية ، تطززور المفهززوم الديمقراطيززة التشززاركية ، دراسززة جينيالوجيززا و  رفيززق زاوي وعمززار بززوجلال ،   2

 .  92، جامعة الجلفة ، ص 10، العدد  والإدارية
العزدد ، 03، مجلزد  مجلة الميدان للعلزوم الإنسزانية و الاجتماعيزة،  الديمقراطية التشاركية قراءة في المفهوم  إليالإ ميسوم ،  3

 . 278، ص  2019،  03
جامعزة مزولاي  ،  12العرض ،  مجلة المنصة القانونية ، قراطية التشاركية للشأن الجهوي الديم  ، آخرون و رإليالإ أوبنها 4

 . 4ص  ،  2018،  2017، المغرب ، إسماعيل 
مززذكرة لنيززل شززهادة  ، دور الجماعززات المحليززة فززي تكززريس الديمقراطيززة التشززاركية فززي التشززريع الج ائززري  ، مززريم حمززدي   5

 2014، المسزيلة،جامعزة محمزد بوضياف ، قسزم الحقزو   ، العلوم القانونية وكلية الحقو   ،اري تخص  قانون إد ، الماجستير 

 .37ص  ، 2015/
المجلة الج ائرية للعلزوم القانونيزة و السياسزية ،  مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية المحلية  قدور بوضياف ،   6

 . 212، ص  0202،  04، العدد  57، مجلد  و الاقتصادية
مجلززة  ، التطبيززق فززي الج ائززر والديمقراطيززة التشززاركية فززي الجماعززات بززين النظريززة   ، جلززول بخززدا  وعبززد القززادر غيتززاوي  7

 . 68 ، 67ص ص  ،  2018مارلإ  ، الج ائر  ،  09العدد  ،  1مجلد  ،  السياسةوالأستاذ الباحث للدراسات القانونية 
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و قزززد يتزززداخل مفهزززوم الديمقراطيزززة التشزززاركية مزززن حيزززث المعنزززى و الهزززدف مزززع بعززز        

 أو الحكم الراشد ، التسيير الجواري . الحكامة أهمهاالمصطلحات 

طبيعززة العلاقززة بززين المززواطنين و الحكومززة التززي  : الحكامززة يقصززد بززه  أوفززالحكم الراشززد       

 إلزززززى ضزززززافةبالإالمجتمزززززع المزززززدني فزززززي السياسزززززات المحليزززززة و تنفيزززززذها  إشزززززراكتسزززززتلزم 

م عزرف العديزد مزن التطزورات ، و هزذا المفهزو  التنبزنالمساءلة و القدرة على الشفافية،الرقابة،

ن المؤسسات و المنظمات ، من خلال التعريم الذي وضعته العديد ممنذ ظهوره بداية التسعينيات 

 BADللتنميزة  الإفريقزيالبنزك و  1997سزنة  NUD  المتحزدة للتنميزة الأممها برنامج منالدولية،

 تتفزق  أنهزا إلاريفزات و رغزم اختلافهزا تعريفاته المتنوعة نجد انزه هزذه التع... ذلك انه و من خلال

، و منزه نسزتنتج بزان الديمقراطيزة المسزاءلة و سزيادة القزانون و هزي الشزفافية ،  أساسزياتفي ثزلاث 

  .1الحكامة  التشاركية هي عنصر جوهري من عناصر الحكم الراشد 

مزن  الإدارةتقريزب التزي مزن شزانها  الأسزاليبالتسيير الجواري فيكون باتخاذ العديد مزن  أما      

مسالة وقت و تشزبيك  الهوة بينه و بين صانع القرار و تعتبر الجوارية  إنقاص، و منه المواطن 

ن يكونون قريبون و متواصزلون مزع المزواطن مكانيزا أن المسيرو أي،  و ليس فقج مجال مكاني 

راطيزة التشزاركية و زمانيزا بصزفة مسزتمرة ، و هنزا نقزول بزان الجواريزة هزي مزن مسزتل مات الديمق

 2الصحيحة و من نتائج ممارستها .
  يمكن استخلاص الخصائ  التالية : أعلاهلتعريفات ل امن خلاو       

دمزج تعتبر الديمقراطية التشاركية عاملا مكملا للديمقراطية التمثيلية من جهة و مسزاهمة فزي  .1

 3. أخراالمواطن و تع ي  دوره في الحياة السياسية من جهة 
الديمقراطية التشاركية الطريق الأنسب لحماية النظام ، لان الكل سيشعر انه منتمي لزه  تعتبر .2

ضززمانة لتحقيززق المصززال   و، الززذي هزز مززن ثززم يكززون بززذل الجهززد لصززيانته عززن طريززق التشززاركو

  .4 المشتركة
تسعى لكي يشارك المزواطن  إذ،  الأسفلتتبنى الديمقراطية التشاركية مفهوم الديمقراطية من  .3

 5مباشر عليه . تأثيري صناعة القرار الذي له ف

تقوم الديمقراطية التشاركية على الانفتات على المواطنين و هيئات المجتمزع المزدني و القطزا   .4
 6الخاص ...

يكززون هنززاك شززعور لززدا  إذمززن خززلال الديمقراطيززة التشززاركية يصززب  النظززام القززائم صززلبا ،  .5

المصال   د لصيانة هذا التشارك ، و هو ضمانة لتحقيقج ء منه و لابد من بذل الجه بأنهالجميع 

                                                             
 .   13لسابق ، ص عبد الله نوت ، المرجع ا  1

، جزززانفي  18، العزززدد  مجلزززة دفزززاتر السياسزززة،   الديمقراطيزززة التشزززاركية و حمايزززة البيئزززة ، حالزززة الج ائزززر حسزززين زاوش ،  

 . 302ص ،2018
 . 14،  13عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص ص   2
  17، العزدد  مجلة الفكزر،  ية ، المملكة المغربية نموذجا الديمقراطية التشاركية كيلية التحقيق التنمية المحل فريال مغربي ،    3

 . 556، ص  2018كلية الحقو  و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ، جوان 
 السياسزيةمذكرة لنيل شهادة الماسزتر فزي العلزوم  ،نموذج تونس  ، التشاركية في بناء الدولة الوطنية  الديمقراطية ،كن ة قرفي   4

ص  ،  2015/2016 ، بسزكرة  ، جامعزة محمزد خيضزر  ، قسزم الحقزو   ، العلزوم السياسزية وكلية الحقو   ، الدولية  توالعلاقا

26 . 
 . 59عبد الله غالم و مسعودة ردالإ ، المرجع السابق ، ص   5
 . 280إليالإ ميسوم ، المرجع السابق ، ص   6
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تكوين مواطنين قادرين على التنقيب بأنفسهم عزن الحلزول الناجعزة و بالتالي  1المشتركة للجميع .

 2.ملمشاكلهم وقضاياه

يزرا كزل طزرف مجهوداتزه  إذالمجتمزع ،  ل التشارك يتجلى دور كل طزرف فزي بنزاءخلامن  .6
  3و الإقصاء أو التميي  .بعيدا عن التهميش أالخاصة 

                                    4فيذ الديمقراطية التشاركية .نتآليات التلعب المجالس المنتخبة دورا هاما في  .7

طنين فزي و من خلال ما سزبق يمكننزا القزول بزان الديمقراطيزة التشزاركية هزي مسزاهمة المزوا      
 القرار المتخذ حكيما ورشيدا . مع صانعي القرار حتى يكون تدبير شؤونهم

 

   يةالجماعات الإقليمفي  الديمقراطية التشاركية دوافع اللجوء الى:  المطلب الثاني
  السياسية وأ غرض إلغاء الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ليس بهدف أ جاءت       

ين السلطة لخلق مصالحة ب لمت ايدة ا لمواطنينلتتجاوب مع المتطلبات او،  لكن لتتجاوز عج ها و

لسياسي االمواطن ، فيكمن الهدف من الديمقراطية التشاركية إشراك المواطن في صنع القرارات و
  تكزونحديثزة لتشزاركية فزي المجتمعزات الجود الديمقراطية او ذات الأولويات المناسبة لهم ، كما أن

ه فزي هزذا هزذا مزا سزنتطر  لزومزن الاسزتبداد ، و كزذا للتقليزل ، دافع يرجزى الوصزول إليزه  وغاية أل

 :  المطلب

 . الإقليميةالديمقراطية التشاركية في الجماعات  أهدافنتناول   الأولالفرع  ففي 

 . لإقليميةاالديمقراطية التشاركية في الجماعات  أهمية إلىفنتطر    الفرع الثاني في  أما  

 

   الجماعات الإقليميةفي  ركية: أهداف الديمقراطية التشا الفرع الأول
تشجيعها ليس إلغزاء الديمقراطيزة التمثيليزة بزل وإن الهدف من إرساء الديمقراطية التشاركية       

 الإقليمززيغالبزا مزا يكزون تطبيزق الديمقراطيزة التشزاركية علزى المسزتوا و ، تفعيزل دورهزاوتكميلهزا 
المزواطنين لسزلطاتهم ، فهزي تهزدف لخلزق ملائمزة لاسزتعادة  أكثزروتبيانزا للمشزاركة وضوحا و أكثر

المرجززوة مززن تطبيززق  الأهززدافمززن بززين و، 5صززنا  القززرار فززي الدولززة وبززين المززواطن  مصززالحة

    :نذكر  الإقليميةالديمقراطية التشاركية على مستوا الجماعات 
 الإقليميززةالتززي تسززعى الجماعززات  الأساسززية الأسززبابالمشززاركة تعتبززر احززد والديمقراطيززة  -1

حكزم  مبزدأيقها فهي تقوم على قاعدة المشاركة فزي اتخزاذ القزرارات فزي الشزؤون المحليزة علزى لتحق

   6التنموية.المشاريع والخدمات  إدارةالشعب لنفسه في 

                                                             
المجلزة ،  12/07و الولايزة  11/10مقراطيزة التشزاركية فزي قزانوني البلديزة تكزريس الدي فريحزة زنزبط و احمزد بزن قسزمية ،   1

الاغواط ، م السياسية ، جامعة عمار ثليجي،، كلية الحقو  و العلو 04، العدد  01، مجلد  الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية

 . 78ص 
عقزاري مجلزة القزانون ال،  يتين لتحقيزق التنميزة المحليزة بزالج ائرالمجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية كزيل لعيدي خيرة ،   2

 . 7، ص  البيئةو
 . 78فريحة زنبط و احمد بن قسمية ، المرجع السابق ، ص   3
 . 59عبد الله غالم و مسعودة ردالإ ، المرجع السابق ، ص   4
التوزيزع ودار حامزد للنشزر  ،يزة فزي الزدول المغاربيزة الإداروالديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية  قوي بحنية ، 5

 . 76ص ،  2015 ، الأردن
مزذكرة لنيزل  ، دراسة مقارنزة لنمزاذج مختزارة  ، المحلية في الوطن العربي  الإدارةالاتجاهات الحديثة لتطوير  ،باديس بن حدة  6

جامعززززززة قاصززززززدي  ، لعلززززززوم السياسززززززية اوكليززززززة الحقززززززو   ، الإقليميززززززةوالجماعززززززات المحليززززززة  إدارة ،الماجسززززززتيرشززززززهادة 

 . 09ص  ، 2010/2011،ةمربات،ورقل
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تهدف الديمقراطية التشاركية من خلال إشزراك السزكان فزي عمليزة صزنع القزرارات المحليزة  -2

معينززة ، فهززي تهززدف إلززى تع يزز  تعلززيم إلززى تحسززين التماسززك الاجتمززاعي علززى مسززتوا منطقززة 

دين عزن يزصزول الأشزخاص البعو المسؤولية الجماعية ، فيمكن للآليزات التشزاركية أن تسزاعد علزى
 1. كفاءةوعي و المواطنة إلى ممارستها بكل

توسيع الحوار مع المواطنين فقزد وتع ي  العمل الجواري  إلىتهدف الديمقراطية التشاركية  -3

بلديزة ، فضزعم تعزديلات علزى قزانون ال إدخزال إلزىالتي دفعزت الج ائزر  سبابالأكان هذا من احد 
العام للمعيشزة  الإطارتدني  إلى أداغياب الحوار مع المواطن وس المنتخبة العمل الجواري للمجل

من قبل المستفيدين  الرضاالتي كانت تقابل دائما بعدم  للمواطن  رغم ما تبذله الدولة من مجهودات

عدم قدرة المنتخبين المحليزين علزى امتصزاص غضزب المزواطنين وتجاجات المستمرة لعل الاحو، 
مزواطنين فزي ال إشزراككانت خير دليل على ضرورة انتهاج الدولة لزنهج جديزد تمثزل فزي ضزرورة 

 2توسيع الحوار معهم .والعمل الجواري 

، لزى الهويزةالحد من الانطواء عوب التعصوتسم  الديمقراطية التشاركية بمكافحة التطرف  -4
الزذي و روالتشزاوللنقاش  العنم ضد النظام حي اوبمن  المجموعات التي يمكن أن تميل للاحتجاج 

 . 3 من شانه احتواء هذا الاحتجاج

المشزاركة لكزن فزي نفزس وتهدف الديمقراطية التشاركية لتعليم المواطنة من خلال الانخراط  -5
ومزة التشزاركية قزادرين علزى صزياغة رأي الوقت يجب أن يكون المزواطنين المنخزرطين فزي المنظ

 من الناخب ، لكن اقل من صاحب القرار أكثر وجماعي موحد ، فالمواطن داخل هذه المنظومة ه

 4. 
 الإدارةكمززا تهززدف الديمقراطيززة التشززاركية علززى القضززاء علززى البيروقراطيززة ، فقززد شززهدت  -6

انتهزاج نهزج وطير بسبب سوء التزأذلك ون الانحرافات منها جملة م الإقليميةخصوصا والج ائرية 

أدت إلززى  كززل هززذه العوامززل سززوء معاملززة الجمهززور،و المحسززوبيةوالوسززاطة و الإداريالززروتين 
بذلك تحتم تبني الديمقراطية التشزاركية الزذي اعتبزر وزع عت ثقة المواطن بالإطارات الإدارية ، 

 5دواء لداء البيروقراطية الذي عانت منه الإدارة الج ائرية .

 نالدسزتور والقزانوالتعبيزر الزذي اقزره وهدف الديمقراطية التشاركية لتكزريس حريزة الزرأي ت -7
المشاركة فزي صزنع القزرارات خاصزة التزي تعنيزه كلمزا وفكلما فت  الباب للموطن للتعبير عن رأيه 

 6كنا بصدد تجسيد دولة القانون .
 وه  الجماعات الإقليميةفي  ركيةتجسيد الديمقراطية التشاوبالتالي كان الهدف من تطبيق و       

لاقة المواطن سير ع والأسباب التي من شانها أن تؤدي إلى تعكير صفوالسعي لإزالة كل الفوار  

                                                             
 . 12ص تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوا المحلي  ، تونس ، ، ظمة الدولية للديمقراطية نتقرير الم 1
ة مخبر القانون العقزاري مجل ، المعيشي من خلال الديمقراطية التشاركية  الإطارتحسين والحفاظ على البيئة   ، عمار عبالإ 2

 . 2 ، 1ص ص  ،  2013جانفي  ، 1عدد  ، جامعة مستغانم  ، العلوم السياسية وكلية الحقو   ،  البيئيو
 . 12ص ،المرجع السابق  ،عن الديمقراطية  المنظمة الدولية للتقرير 3
 . 13ص  ، المرجع نفسه  4
 .  03عبد القادر لحول ، المرجع السابق ، ص   5
مجلزززة الج ائريزززة ل مزززن ،   الديمقراطيزززة التشزززاركية واليزززات تطبيقهزززا فزززي التشزززريع الج ائزززري  د رفيزززق العايزززب  ، محمززز 6

 . 831، ص   2020، جامعة سو  أهرالإ ، جانفي   01،عدد الإنساني
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 إلزىتزؤدي من خلال اطلاعه على القرارات الهامزة المتعلقزة بالتنميزة فمشاركة المواطن بالإدارة ، 

   . 1فضل للديمقراطيةإرساء و بالتالي  و المسؤولية السياسي ره بالوعيشعو

 

   الجماعات الإقليميةفي  : أهمية الديمقراطية التشاركية الفرع الثاني 
المشزاركة فزي  لا يمكن للديمقراطية التمثيلية أن تعني شزيئا ، إذا مزا تزم تغييزب المزواطن عزن      

 لمواطن فية اذلك لأنها تعمل على مساهموصنع القرار ، لذا تعتبر المقاربة التشاركية معطى هام 
 . اتخاذ القرار على المستوا المحلي

  : من أهم ما أتت به الديمقراطية التشاركية ما يليو 

 : المشاركة -1

تحكززم والمبزاد  الأساسززية التزي تقزوم عليهززا الديمقراطيزة التشزاركية المشززاركة مزن يعزد مبزدأ       

ركزائ  التأهيزل المؤسسزاتي ا ن المحلي بصفة خاصة ، فهزي إحزدالشأوني بصفة عامة طالشأن الو

الانفتات مع والدعوا إلى مقومات التدبير التشاركي وضع حد للانغلا  الإداري و التي تهدف إلى
هذا ما كفلته و كافة المواطنين . فالمواطن بموجب نصوص الدستور له دور فعال داخل المجتمع ،

المشاركة ف من الدستور الج ائري  31المشاركة في المادة  مبدأو قد تم تكريس  الوثائق الدستورية

المسزاهمة فزي تفعيزل الرقابزة السياسزية العموميزة ، واتخاذ قزراراتهم وتكمن في استشارة المواطنين 
 2.اتخاذ القراروالرقابة و ةالاستشارالمواطنين في السياسات العمومية من حيث  إشراكهي وأ

 أنبنصزها  02في المادة  11/10لبلدية من خلال قانون ا أيضا جاء الن  على المشاركةو       

  : مشزاركة المزواطن فزي  إطزارو تشزكل و مكان لممارسة المواطنزة  الإقليميةهي القاعدة  البلدية

للمشزاركة تحزت  11/10، كما خصز  البزاب الثالزث مزن قزانون البلديزة تسيير الشؤون العمومية 

كبززرا  أهميززة أعطززىبززذلك يكززون قززد و  مشززاركة المززواطنين فززي تسززيير شززؤون البلديززة  عنززوان 

 3في شؤونهم المحلية .لمشاركة المواطنين 
لارتباطهزا بالممارسزة الديمقراطيزة معايير الحكم الراشزد  أهمو عليه نقول بان المشاركة هي      

 المبدأهذا  بأهمية المشر  الج ائري و اعترف صراحة أنلك و الحريات و ممارسة المواطنة ، ذ

لتنمية الخبزرات و تفعيزل دور المزواطن  أساسا المبدأنعد هذا  أنالمحلي ، و يمكننا  الشأنفي تدبير 
  4. الأساسيةعبر انجاز المشاريع التي توفر فرصا للتشغيل و تع ز البنى التحتية 

 : تعميق مفهوم المواطنة -2

طن مززن يكززون فيهززا المززوا إذلتطززور المجتمعززات الديمقراطيززة  أسززالإتعتبززر فكززرة المواطنززة      

علاقزة   رف البريطانية هزيالمعامساهم فيه ، فالمواطنة حسب دائرة  إلىسياسي خاضع للنظام ال

حقوق تتضمنه تلك العلاقة من واجبات و ، و بمابين الفرد و دولة كما يحددها قانون تلك الدولة 

وليات و ، و المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسنفي تلك الدولة 

وحق تززولي حززق الانتخززاب،هززي علززى وجززه العمززوم تسززبا علززى المواطنززة حقوقززا سياسززية مثززل 

                                                             
 . 14عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص   1
 . 4ص ، المرجع السابق ، آخرون وإليالإ أوبنهار  2
ة الأكاديميززة للبحززوث القانونيززة المجلزز،  أيززة حوكمززة ولايززة تنميزة محليززة  11/10قززراءة فززي قزانون البلديززة  ة طززري ، سززميح  3

 .481480،، كلية الحقو  و العلوم السياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط ، ص ص  04، العدد  02، المجلد  السياسيةو
 . 221نوال لصلج ، المرجع السابق ، ص   4
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عضزوية كاملزة فزي   لكتاب الدولي بان المواطنزة هزياذكرت موسوعة  كما  1المناصب العامة 

المزواطنين لزديهم بعزض الحقزوق مثزل الحزق فزي تزولي  أنبعض وحدات الحكم ، و تنكد  أودولة 

 مة ، و كذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب و الدفاع عن بلدهم.المناصب العا
2 . 

القطززا  الخززاص و المجتمززع المززدني و الديمقراطيزة التشززاركية التززي يسززاهم فيهززا المززواطن إن      

يمكززن والمحليززة بصززفة خاصززة ،  الإدارةوبصززفة عامززة  بززالإدارةتشززكل عززاملا نوعيززا فززي النهززوض 
الديمقراطية التشاركية تسعى لسزد الثغزرات التزي شزابت الديمقراطيزة التمثيليزة التزي  تفسير ذلك بان

بصززوته فززي الانتخابززات ، فززي المقابززل  الإدلاءالعززام مززن خززلال  الشززأنحصززرت دور المززواطن فززي 

سزعت حزق المزواطن و حيزثالمواطنة حقها في التكزريس والديمقراطية التشاركية للمواطن  أعطت
بهززذا تعتبززر الديمقراطيززة وبشززكل مسززتمر مززن خززلال الرقابززة الدوريززة ، وعززام فززي تززدبير الشززأن ال

 3لتجسيد المواطنة .والتشاركية مكسب للمواطن 

القرار  إلىمشاركة المواطن المحلي في تسيير شؤونه التحول من القرار الفردي فمن م ايا       
ممزا يشزكل تزوازن لطتها التقديريزة ، و كذا س الأفرادتجاه  الإدارةتقلل من امتيازات  إذالتشاركي ، 

بزين يخلزق نزو  مزن التعزاون ، و بالتزالي تقلزي  الهزوة ذلك بزتوافق بينهما مما يقلل من تسلطها و و

مقراطية بحماية حقه في المشاركة و بذلك تع ز الديالمجتمع المدني و السياسي ، و هي ضمانة له 
  .4 أكثر

المواطن  لإعلاممع المواطن قسما منه  الإدارةقة المنظم لعلا 88/131خص  المرسوم و       

 لأحكزامالطعن الموضوعة له ، و حدد عقوبات في حالزة مخالفزة الموظزم منه لوسائل  آخرو قسم 
مواكبتهززا  لإعزادةالم يزد مزن الضززبط و ذلزك  إلززىهززذا المرسزوم بحاجزة  أحكزام أن إلا، هزذه العلاقزة 

تعكزززس  أصزززبحت لأنهزززا،  الإدارةقزززرارات فعاليزززة و ذلزززك ل يزززادة شزززرعية و  .للتطزززورات الحاليزززة 

مزن خززلال النجاعزة الاقتصزادية  إلزىو تهزدف المشزاركة لتع يز  المواطنزة ممززا يزؤدي اهتمامزاتهم ، 
 الأمثزلو هزو مزا يحقزق الاسزتخدام  الأولويزةترشيد القرارات و ترتيزب حاجيزات المزواطنين حسزب 

و ذلزك  قيم المسزاءلة الاجتماعيزةترسيخ  إلىدف قرارات صائبة ، كما تهللموارد المحلية و بالتالي 

    5و المواطن . الإدارةمما يع ز الثقة بين  الإداريةبتكريس المعاملات 

  : سيادة القانونوحكم  -3 

المتبعززة فززي  الأنظمززةوتكززافا الفززرص فززي القززوانين المسززيطرة ولا يكفززي ضززمان المسززاواة        

لنجززات تطبيززق دولزة القززانون علززى  الأساسزيةن ، فالقاعززدة ممارسزة السززلطة لكزي تتجلززى دولززة القزانو
تهيئة السزبل المناسزبة لتطبيزق الديمقراطيزة وارض الواقع تتجلى في التطبيق الصحي  للديمقراطية 

قزد اعتبزر ولمحليزة مزن خزلال الجماعزات اوأبطريقة مباشرة  إماالتشاركية على المستوا المحلي ، 

                                                             
  17، عزدد  مجلزة التزراث ،  مفهزوم المواطنزة و الديمقراطيزة و جدليزة العلاقزة بينهمزا محمد معمزري و عبزد القزادر أرنبزي ،   1

  114، ص  2015جامعة زيان عشور ، الجلفة ، مارلإ 
    و العلزوم السياسزيةالمجلزة الج ائريزة للحقزو،  واقزع قزيم المواطنزة فزي الج ائزر ، آليزة لتكزريس الديمقراطيزة  آمزال غنزو ،   2

ص ،2018، جزوان  05، عزدد  03لمجلزد معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المرك  الجامعي احمزد الونشريسزي ، تيسمسزيلت ، ا

393 . 
 . 16ص  ، المرجع السابق  ، آخرون وإليالإ أوبنهار  3
  03، عزدد  10، المجلزد  لأكاديميزة للبحزث القزانونيالمجلزة ا،  المواطنة في التحول نحزو مزواطن محلزي فعزال  ليلة عمور ،   4

 . 200، ص  2019
 . 201،  200ليلة عمور ، المرجع السابق ، ص ص   5
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يعزد مزن أهزم معزايير الحوكمزة المحليزة لمزا لزه مزن علاقزة بمبزاد  الفقه الج ائري أن بدا المشزاركة 

ممارسزة المواطنزة فزي نظزام الديمقراطيزة والحريزات العامزة وأخرا تتعلزق بممارسزة الديمقراطيزة 

صززريحا بأهميززة مبززدأ والمحليززة التشززاركية ، حتززى أن المشززر  الج ائززري اعتززرف اعترافززا رسززميا 
 .1المشاركة في إدارة الشأن المحلي 

ظزام سياسزي فتجسيد دولة القانون يعد ضمانة قانونية لممارسة المواطنزة الايجابيزة فزي ظزل ن     

تقلال اسزو الفصل بين السزلطاتوالإنسان ،من خلال حماية حقو   يتوافق مع الشرعية الدستورية 
 ..ل الدولة دون تميي   الأفراد داخوأي أن سيادة الحكم على جميع المؤسسات ،  القضاء

   : الشفافية -4

ويقصززد بالشززفافية إلزز ام الإدارة بإشززراك المززواطن فززي إدارة الشززؤون العامززة التززي تمارسززها       
 أصيلاالمعلومة الصحيحة يعتبر حقا  إلىالحق في الوصول ف الإدارة الإقليمية لصال  المواطنين ،

ل تحقيقزي الحريزات هزذا مزن اجزوجوهريزا  امزرأالتمتع بهزذا الحزق يعزد  أن إذمن حقو  المواطن ، 

ثيقزا و المعلومزات ارتباطزا إلزىيرتبط الحزق فزي الوصزول وتطوير الديمقراطية التشاركية والفردية 
عتم على المواطن ما يحدث  فإذاالديمقراطية (  أكسجينهذا الحق )  رأعتب إذبالديمقراطية مباشر و

 .2لشفافية اواعتبر هذا انتهاكا لحق المواطنة  الإقليميةعلى مستوا الجماعات 

و كزذا قزانون  11/10كبيزر للشزفافية فزي قزانون البلديزة  أهميزةالمشر  الج ائري  أولىو قد       
من  المواطنين فرصة للاطلا  على القزرارات المتخزذة و هزو مزا و ذلك من خلال  12/07الولاية 

علزى التزدابير  التزي جزاء للزن  11/10من قانون البلديزة  11، فنصت المادة  يكفل الرقابة الشعبية

و بتدبير شؤونهم و استشارتهم فزي العديزد مزن المجزالات خصوصزا فزي المواطنين  لإعلاماللازمة 
 14ل نز  المزادة مزن خزلا و كذا الاطلا  على مستخرجات المداولاتمجال التهيئة و التعمير ... 

 3من ذات القانون .

ذلزك نتيجزة والفسزاد وطير أسزوء التز تعزاني مزنظلزت في الج ائر  الإقليميةالجماعات  أن إلا      
لقززانون  إصززدارهعليززه بززادر المشززر  بتصززحي  الوضززعية مززن خززلال والرقابززة ، والشززفافية لغيززاب 

منزززه علزززى جملزززة مزززن  11مكافحتزززه حيزززث نصزززت المزززادة والمتعلزززق بالوقايزززة مزززن الفسزززاد 4 06/01

 بتطبيق الجماعة المحلية . الإدارةتل م  الإجراءات
  : الفعاليةوالكفاءة  -5      

ج تستجيب تقديم نتائوالقدرة لدا المؤسسات على تنفيذ المشاريع  رفتويتجلى ذلك من خلال و    
ءة ا يظهر كفاالمادية ، مموالرشيد للموارد البشرية ولاحتياجات المواطنين مع الاستخدام العقلاني 

متطلبزات للتلبيتهزا و اعيتجابة لمداخلات النظزام الاجتمزفعالية المؤسسات الرسمية في درجة الاسو

 . المجتمع

  : المساءلة -6

                                                             
 . 831ص  ،  المرجع السابق ، محمد رفيق العايب  1
 . 71ص  ، المرجع السابق  ، آخرون وإليالإ أوبنهار  2
 . 280سميحة طري ، المرجع السابق ، ص  3
الجريززدة الرسزمية للجمهوريززة  المتعلزق بالوقايززة مزن الفسززاد ومكافحتزه  ، ، 20/02/2006المزؤر  فززي  ،  06/01قززم القزانون ر  4

جريززدة  ،  25/08/2005المززؤر  فززي  ، 10/05المعززدل والمززتمم بززالأمر رقززم  ، 2006الصززادرة فززي  ،  14عززدد  الج ائريززة  ،

المزؤر  فززي  ، 11/15المعززدل والمزتمم بموجززب القزانون رقززم  ، 2010صززادرة فزي  ،  50عزدد  رسزمية للجمهوريزة الج ائريززة  ،

 . 2011صادر في ال ،  44العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية  ، ،  02/08/2011
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فزي ة عبيصنا  القرار للمحاسبة الشوالقطا  الخاص وأي خضو  منظمات المجتمع المدني      

عمال الأجه ة الرسمية عنزد لأ، فمن حق المواطن أن يكون أداة لمراقبة  1 سيا  المساءلة الدورية

 طن أن يساهم مساهمة فعالة في تحقيق الحكم الراشد .قيامها بالسياسات العامة فبإمكان الموا

علزى  12/07و كزذا قزانون الولايزة  11/10ن  المشر  فزي قزانون البلديزة  إلىو بالرجو        

 ، نجزد انزه و فزي النصزوص الكثيزر مزن  فزي  أعضزائهاو  أعمالهزاالرقابة علزى المجزالس المحليزة و 

أي منتخززب تعززرض  إيقززافللززوالي سززلطة   أعطززى أعززلاهذكور مززال 11/10مززن قززانون  43المززادة 
قزرارات  أنالتزي تزن  علزى  99المزادة  أيضزاو  ، بقزرار جنحزة أوالقضائية بسبب جنايزة للمتابعة 

و مزا يمكزن ملاحظتزه ممزا سزبق و غيزره مزن مزواد  عنزدما ي كيهزا الزوالي . إلانافذة البلدية لا تكون 

التزي يمارسزها مسزتوا المسزاءلة  إلزىو لا تسزمو  ترتك  فزي يزد الزوالي أنهاالتي تن  على الرقابة 
الديمقراطية التشاركية في الج ائر و هو المواطنون المحليون بشكل مباشر ، فهذه الرقابة لا تدعم 

 2المشاركة . مبدأما يحول دون تفعيل 

       
 

 

 
 

 

 ة: الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقليمي المبحث الثاني

مبزدأ مشزاركة المزواطنين فزي عمليزة صزنع  يتبنز علزىعملت الج ائزر كغيرهزا مزن الزدول  

الززب إلززى تجسززيد هززذه المشززاركة فززي قت سزع وريس الحكززم الراشززد ، ذلززك لأنززه ضززمانة لتكزز القزرار 

لمبدأ اأعطت هذا  و ،الديمقراطية التطورات وتنظيمي حتى تتماشى دوما مع المستجدات وقانوني 
ى المسزتوا علز أسلوب يساهم فزي صزنع القزرار باعتباره  ذلك ومن الناحية القانونية  اهتماما كبيرا

 .  لإدارةاو بالتالي تخطي الحساسية التي تكون من المواطن تجاه القرارات التي تتخذها المحلي 

من بين الأسباب التي دفعت الج ائر لتكزريس الديمقراطيزة التشزاركية فزي إطزار قزانوني و 
المزواطن و توطيزد العلاقزة بزين الإدارةوتحقيزق الشزفافية الإداريزة وى البيروقراطيزة القضاء علز وه

  .التعبيروتكريس حرية الرأي و
  : عليه سوف نتناول في هذا المبحثو 

 الأولالمطلب  ية فزي ظزل دراسة الإطار القانوني لتكريس الديمقراطيزة التشزارك من خلاله تتم

  بية ية الحالتعددوفترتي الأحادية الح بية 

 التي تناولت مبدأ المشاركة التنظيميةو النصوص التشريعيةفننظر إلى   المطلب الثاني  أما في
.  

 

 : الأسا  الدستوري للديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقليمية المطلب الأول

                                                             
 . 37، 36ص ص  ، المرجع السابق  ، سراج أمير  1
 . 282،  281سميحة طري ، المرجع السابق ، ص ص   2
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قززد كززرلإ المؤسززس الدسززتوري مبززدأ وأعززلاه فززي الدولززة ، ويعتبززر الدسززتور أسززمى قززانون  

كهزا مليوصزاحب السزيادة  وديمقراطية التشاركية في العديزد مزن النصزوص باعتبزار أن الشزعب هزال

 . عن طريق منتخبيهويمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية في الدولة و
 شزتراكية سنوض  بالتفصيل الإطار الدستوري للديمقراطية التشاركية في ظل المرحلزة الاو      

ديزة الح بيزة ( بعد ذلك في ظل المرحلة اللبراليزة ) التعدو  الفرع الأول) الأحادية الح بية ( في 

   . فرع ثاني  في
 

    حزبيزة: التكريس الدسزتوري للديمقراطيزة التشزاركية فزي ةزل دسزاتير الأحاديزة ال الفرع الأول

( 1963 – 1976) 

من  وة لم تخلر هذه الفتررغم تبني الدولة في هذه المرحلة نظام الح ب الواحد إلا أن دساتي      

 . مشاركة المواطن تبني

  : 1963تكريس الديمقراطية التشاركية في ةل دستور   -1

تجسززد ذلززك فززي أول دسززتور وبعززد الاسززتقلال اعتمززدت الدولززة علززى نظززام الحزز ب الواحززد  

، إلا أن المشززر  الدسززتوري لززم يمنززع مبززدأ المشززاركة  1963للجمهوريززة الج ائريززة المسززتقلة سززنة 

التعجيل بترقية المرأة قصزد إشزراكها فزي ...)من ديباجته 09ث تكرلإ هذا الأخير في الفقرة حي

  1.(تدبير الشنون العمومية

    ي   ز حقهزم فودأ مشزاركة المزواطنين   من نفس الدستور على مب 19ت المادة   كما نص 

ريززة تأسززيس حوسززائل الإعززلام الأخززرى و حريززةوتضززمن الجمهوريززة حريززة الصززحافة  ): ذلززك

 2.( حرية الاجتماعومخاطبة الجمهور وحرية التعبير والجمعيات 

إضزافة إلزى  ، 1963فيفزري  09ذلزك فزي وقد تم بالفعل تأسيس جمعيزة تحزت اسزم القزيم و 

 l´echo" كونسززتونتين وليكزز " l´echo d´alger" دالجززي وهززي ليكززو صززدور ثززلاث يوميززات

 Constantine" دورون وليكو " nora´echo d´l"3.  

الحزق  ) :مزن نفزس الدسزتور 20أمزا فيمزا يخز  تسزيير المؤسسزات فقزد نصزت المزادة  

تمار  وتدبير المنسسات معترف بها جميعا  حق مشاركة العمال في وحق الإضراب  والنقابي 

، حيززث أقززرت هززذه المززادة بصززري  العبززارة بززالحق النقززابي  4( .هززذه الحقززوق فززي نطززاق القززانون
إلا أن هذا الحق مقيد بعدم استعماله فزي المسزالإ باسزتقلال . في تدبير المؤسساتمشاركة العمال و

   .5نظام الأحادية الح بيةوالوحدة الوطنية وسلامة الأراضي الوطنية والأمة 

يعرم مشروع التعزديل علزى مصزادقة الشزعب عزن  ):   ىعلفقد نصت  73أما المادة  

ديل دسزتوري علزى الشزعب لإبزداء رأيزه فيزه عزن بمعنى ضرورة عرض أي تع ( طريق الاستفتاء

  .6 طريق الاستفتاء قبل إصداره باعتباره قانون دستوري مل م
                                                             

 . 10/09/1963بتاريخ ،  64العدد  ، مية للجمهورية الج ائرية الجريدة الرس ، 1963دستور  1
 .نفسهالمصدر  من 19انظر المادة  2
مزذكرة لنيزل  ،  لولايزة المسزيلة وبزرج بزوعريريج دراسزة ميدانيزة، دور المجتمع في التنمية المحليزة  ، عبد السلام عبد الللآوي  3

وم   ز العلوكليزة الحقزو  ، ة   ز تخصز  إدارة الجماعزات الإقليمي ،ة   ز قزات الدوليالعلاوي العلزوم السياسزية      شهادة الماجستير ف

 39ص ،  2012 ، ورقلة  ، جامعة قاصدي مربات ، قسم العلوم السياسية ، السياسية 
 ، المصدر السابق . 1963من دستور  20انظر المادة  4
 . 8ص  ،المرجع السابق  ،ركن ة بوخ ا وحيدة طمين و5
 .المصدر السابق، 1963من دستور  73ر المادة انظ 6
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  : 1976الديمقراطية التشاركية في ةل دستور   -2

كززان الدسززتور وقعززت فززي الززبلاد و نتيجززة الأحززداث التززي 1976نززوفمبر  22 جززاء دسززتور 

مزن  10ظهزر ذلزك جليزا فزي الفقزرة و التشاركيةطني كرلإ مباد  الديمقراطية و عبارة على ميثا 
أن الميثاق يمثل بدون شك مساهمة جديدة في التحرر الكامل  ): التي نصت على ما يليومقدمته 

  1 ( .إرادته الجبارةواحد عن تطلعاته العميقة و يعبر في أنوللشعب الجزائري 
التزي وة مزن ديباجتزه الديمقراطيزة التشزاركية فزي الفقزرة الرابعز 1976قزد كزرلإ دسزتور و 

 هزذا يزدلو، (ة.مشزاركة الجمزاهير الشزعبية فزي تأسزيس الشزنون العموميز ) : نصت على ما يلزي

 . على حرص المشر  على تفعيل دور المواطن داخل المؤسسات السياسية

كما كرلإ الدستور الديمقراطية التشاركية في عزدة مزواد متفرقزة جسزدت للمزواطن الحزق  

طة المسزاهمة النشزي ) : 2مزن الفقزرة  27القزرار ، حيزث نصزت المزادة في المشزاركة فزي صزنع 

ة هزي مراقبزة الدولزوفزي تسزيير الإدارة و الثقزافيوالاجتمزاعي وللشعب في التجسيد الاقتصزادي 

  (. ضرورة تفرضها الثورة

حريززة التجمززع مضززمونة شززرط أن لا وعلززى أن حريززة التعبيززر  55كمززا نصززت المززادة  

تطبق فزي إطزار وفقد نصت على الجمعيات معترف بها  56المادة  أما و  .2 تتعارض مع الثورة

حزق الانخزراط فزي النقابزة معتزرف بزه لجميزع العمزال )  :نصزت علزى 60المزادة أمزا   .3القزانون

 4 (  .يمار  في إطار القانونو

ادين إلى حق المرأة في المشاركة في جميزع الميز ومن ذات الدستور فتدع 81أما المادة  

الرجزل فزي التمثيزل فزي وإلى جانب الرجل حتى في المجال السياسي مما يعني المساواة بين المرأة 
   5...الثقافيةو الاجتماعيةوكل المجالات السياسية 

كونه يرتك  على نفس المبدأ  1963لم يختلم كثيرا عن دستور  1976رغم أن دستور و 

تسزيير  خطزوه هامزة فزي توسزيع مشزاركة المزواطنين فزيمبدأ الأحادية الح بية ، إلا انه خطى  وهو
ة التززي لهززا علاقززة بززالإداروالشززؤون العامززة خاصززة فززي الجانززب المتعلززق بتنظززيم بعزز  الحقززو  

  . المواطن معاو

 

 : التكريس الدستوري للديمقراطية التشاركية في ةل التعددية الحزبية الفرع الثاني

ح بيزة إلزى الأحاديزة الائر السزبب فزي الانتقزال مزن نظزام تعتبر الأحداث التي مرت بها الج       

 . تشاركيةال ه تم التجسيد الفعلي للديمقراطيةبموجبو الذي 1989تجسد ذلك في دستور والتعددية ،

  : 1989دستور   -1

                                                             
جريززدة رسززمية للجمهوريززة ،  05/07/1976المززؤر  فززي ،  76/57الصززادر بموجززب الأمززر ،  1976الميثززا  الززوطني لسززنة  1 

 . 30/07/1976بتاريخ ،  61العدد ، الج ائرية 
 .، المصدر السابق  1976من دستور  55انظر المادة  2
 .السابقالمصدر  ، 1976من دستور  من 65انظر المادة  3
 .نفسهالمصدر  60انظر المادة  4
بلدية زاوية كنته  ،  11/10آلية تطبيقها في ظل قانون البلدية والديمقراطية التشاركية  ، الصديق الصاد  وعبد القادر همالي  5

العلوم وكلية الحقو   ، ادرار ، عة احمد دارية جام ، إدارية ومذكرة لنيل شهادة الماستر تخص  تنظيمات سياسية  ، نموذج 

 . 25ص  ،  2018/2019 ، قسم العلوم السياسية  ، السياسية 
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ذلزك بمزا احتزواه مزن وقف ة نوعيزة فزي التزاريخ السياسزي الج ائزري  1989يشكل دستور  

 وسززمومبززدأ الفصززل بززين السززلطات وريس مبززدأ التعدديززة الح بيززة أسززس جديززدة لاسززيما تكززومبززاد  

   .1تع ي  اللامرك ية الإدارية كخيار سياسي استراتيجي لتحقيق التنمية المحليةوالقانون 
 :1989اضحا من خلال أحكام الفقرة الثامنة من ديباجة دستور و يظهر مبدأ المشاركةو 

يعتززم أن يبنزي والديمقراطيزة وي سزبيل الحريزة ــف يناضل دوماوري ناضل ـــإن الشعب الجزائ )

جزائريزة فزي تسزيير الشزنون وبهذا الدستور منسسات دستورية أساسها مشاركة كزل جزائزري 

 . 2 (ضمان الحرية لكل فردوالمساواة والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والعمومية 

ه    ز ن نفزس الدسزتور ان ز م 16و 15ن  ز راءة المادتي   ز ن خزلال ق  يا م    جل  يتضو 

رلإ الديمقراطيززة المحليززة كأسززلوب لتسززيير الشززؤون العموميززة ، إلا إن هززذه الديمقراطيززة هززي    زز ك
 ) : المجزالس المنتخبزة ديمقراطية تمثيلية بحيث يشارك المواطنين في تسيير شزؤونهم عزن طريزق

ي تسزيير الشزنون ـزـركة المزواطنين فان مشزاــمكودة اللامركزية ـــس المنتخب قاعـــيمثل المجل

  3 (.العمومية

إنشزاء الجمعيزات وحريزات التعبيزر ) :مزن نفزس الدسزتور علزى انزه 39كما تن  المادة  

  4 ( مضمونة للمواطنين

عن طريزق الجمعيزة عزن الحقزـوق  والدفاع الفردي أ ) : على أن 32كما نصت المادة  

 5(. نالجماعية مضمووـة عن الحريات الفرديوالأساسيـة للإنسان 

الحزق فزي إنشزاء جمعيزات ذات طزابع سياسزي حيزث نصزت المزادة  1989كما اقر دستور  

40 (. حق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي معترف به) : على ما يلي 

فقززد صززدر القززانون المتعلززق بالجمعيززات حيززث فززت   39و 32تطبيقززا لأحكززام المززواد و 

 ... علميوتلم أنواعها ذات طابع مهني ، اجتماعي ، ديني المجال لإنشاء جمعيات بمخ

الذي نجده مكرسا و 6 في نفس السنة صدر القانون الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابيو 

    . الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين  1989من دستور  53في ن  المادة 

وضع حدا و ور طبق نظام التعددية الح بيةأول دست وه 1989يمكن القول أن دستور  منهو      

حيزث ،7على فكرة الح ب الواحدو، تمكن من القضاء على أشكال الاستبداد و ، للاحتكار السياسي
تطززور مختلززم مؤسسززات المجتمززع المززدني وأن التعدديزة الح بيززة سززاهمت بشززكل كبيززر فززي ظهززور 

 . الدولةوة اتصال بين الفرد تعتبر نقطوالتي تعد احد المظاهر الأساسية الديمقراطية ، و

  : 1996التعديل الدستوري   -2

                                                             
جامعة  ، 2العدد  ،  للبحث القانوني ميةيالأكادالمجلة  ،الديمقراطية التشاركية كيلية لتجسيد الحكم الراشد  ، السعيد سليماني  1

 . 103ص  ،  2018، ، جيجل ،الصديق بن يحي 

جريززدة رسززمية للجمهوريززة  ،  28/02/1989المززؤر  فززي  ،  89/18الصززادر بموجززب المرسززوم الرئاسززي  ،  1989دسززتور  2 

 .01/03/1989بتاريخ  ،  09عدد  ، الج ائرية 
 .السابق  المصدر،  1989دستور من  16المادة انظر  3
 .نفسهالمصدر من  39المادة انظر  4
  .نفسهلمصدر امن  32انظر المادة  5
  91/30المزتمم لقزانون رقزم والمعدل  ،المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي  ، 02/06/1990المؤر  في  ،  90/14قانون رقم  6

 . 21/12/1991المؤر  في  ،
يزت فزي إطزار مداخلزة ألق ، رهانزات المسزتقبل والتجربزة الديمقراطيزة فزي الج ائزر بزين التعزديلات الدسزتورية  ، العربي العربي  7

كلية الحقو   ، حالة الج ائر  ، الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء التغيرات الدولية الراهنة 

 .12ص  ،  12/2012/ 18،19 ، الشلم  ، جامعة حسيبة بن بوعلي  ، العلوم السياسية و
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التي تسزببت فزي الفزرال الدسزتوري بسزبب  وبعد الأزمة السياسية التي مرت بها الج ائر  

حل المجلس الشزعبي الزوطني ، ممزا أدا إلزى تشزكيل المجلزس الأعلزى  واستقالة رئيس الجمهورية 

  . 1 للدولة
 :     )يباجةمن الد 9الديمقراطية التشاركية في الفقرة  1996وري لقد كرلإ التعديل الدستو      

جزائريززة فززي تسززيير الشززنون  ويعتزززم أن يبنززي هززذا الدسززتور منسسززات أساسززها كززل جزائززري 

في إطار  ضمان الحرية لكل فردوالمساواة  والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية  والعمومية 

  . جمهورية ودولة ديمقراطية 

 التززي يمكززن مززن خلالهززا أن تقسززموكمززا أن الدسززتور اقززر بحززق المشززاركة فززي نصززوص متفرقززة   
 : المشاركة في هذا الدستور إلى أنوا  مختلفة نبينها كالتالي

 : المشاركة السياسية(1

وهي حق المواطن في أن يؤدي دور في عملية صزنع القزرار السياسزي بمختلزم الوسزائل     
   :تمارلإ المشاركة السياسية بصور مختلفة منهاو،  2 راتمراقبة هذه القراوالشرعية 

  الاستفتاء: 

 ويقصد به في اصطلات القانون الدستوري عرض موضو  عام على الشعب باعتبار      

تعزديل  وأ وضزع ولعل أهم ما يستشزار فيزه هزوالرف  ،  والشعب صاحب السيادة إما بالموافقة أ

  .3  سي الأول على رألإ الهرم القانونيالدستور ، الذي يعتبر القانون الأسا

در  زز مص و زز ه فززي الفصززل الثززاني المعنززون بالشززعب إن الشززعب ه  زز من 6نصززت المززادة         

التزي يختارهزا ، كمزا يمارسزها  السيادة الوطنية ، يمارسها بواسطة المؤسسزات الدسزتوريةوالسلطة 

  .4 أيضا عن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين

السزلطة التأسيسزية  أن 1996مزن التعزديل الدسزتوري  3،  1فقرة  7كما تن  المادة  

  . بواسطة منتخبيهويمار  الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وملك للشعب ... 

الذي يتمحور موضزوعه فزي و،19995 مثال ذلك نذكر الاستفتاء المتعلق بالوئام المدني سبتمبرو
 . الأمان للبلاد عودةوإرساء السلم 

 الأحزاب السياسية : 

مززن خززلال الأحزز اب السياسززية يززتم تفعيززل المشززاركة السياسززية لززذلك نجززد أن المؤسززس   

حزق إنشزاء الأحززاب   مزن التعزديل الدسزتوري 42الدستوري كرلإ حرية الأح اب فزي المزادة 

  .  1مضمونوالسياسية معترف به 

                                                             
أطروحة  ، المغرب ودراسة مقارنة بين الج ائر  ، ماني في الدول المغاربية الأداء البرلوالأح اب السياسية  ،الأمين سويقات  1

ص  ، 2017/ 2016، بسزكرة ، جامعزة محمزد خيضزر  ، السياسزية  كلية العلوم ، إداريةوتخص  تنظيمات سياسية  ، دكتوراه 

111 . 
 . 15ص  ، المرجع السابق  ، خ ار وكن ة بوطمين حيدة و 2
 . 51ص  ،نفسه   المرجع  3
الجريزدة ، 28/11/1996ل الدسزتور نز  تعزدي يتعلزق بإصزدار 1996ديسمبر  07في  المؤر  ، 96/438مرسوم رئاسي رقم  4

 .1996ديسمبر  08في  المؤر  ، 76العدد  ، للجمهورية الج ائرية الرسمية
عدد  ،سمية للجمهورية الج ائرية جريدة ر، المتعلق باستعادة الوئام المدني  ، 13/07/1999المؤر  في  ، 99/08قانون رقم  5

 .16/07/2012بتاريخ  ، 46
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 1996عضززوي المتعلززق بززالأح اب السياسززية سززنة تطبيقززا لهززذه المززادة صززدر القززانون الو 

المشزاركة فزي الحيزاة  وـزـإن الهزدف مزن الحززب السياسزي ه  مزن 3رت المزادة     ز ث أق  ز حي

ة من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنزامج سياسزي ــسلميوالسياسية بوسائل ديمقراطية 

   . 2دون ابتغاء هدف يدر ربحا

  مبدأ التمثيلوالانتخاب :  

 ها باسززمهالممثلززين يمارسززون وب أفيززه يقززوم المززواطنين بإسززناد ممارسززة السززلطة إلززى النززواو      

 وأ بـزـر فيزه الشزروط القانونيزة أن ينتخـزـلكل مزواطن تتوف على 50نصت المادة و لحسابه ،و

  . (ينتخب

لك ـززـة مـزـالسززيادة الوطنيل سزلطة ،ــزـالشزعب مصززدر ك أن  علزى 6كمزا نصزت المززادة  

  3.حدهو بـــللشع

ة التأسيسزية ملزك للشزعب ، يمزار  الشزعب سزيادته ـزـالسلط  فقد نصزت 7أما المادة  

ن طريزق ــزـادة عـزـذه السيـــب هــار  الشعـــبواسطة المنسسات الدستورية التي يختارها ، يم

  .4بواسطة ممثليه المنتخبينوالاستفتاء 

ر فزي ــزـالشزعب ح  : ة التمثيزل ز ى أهمي  ز د عل ز جاءت لتأكي د   فق 10ادة      ا الم    أم 

   . 5قانون الانتخاباتولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور ار ممثليه ،ـــاختي

     6...يختار الشعب لنفسه منسسات  : على سيادة الشعب 8كما أكدت المادة  

  :المشاركة الاجتماعية( 2

تسزاهم فزي و،  الأنشطة التي تهدف إلى التغلب على بع  المشاكل اليومية يقصد بها تلك 

 7 .التضامن بين أعضاء المجتمعوتحقيق التكافل 

 :الجمعيات -(1

ة الحركزة ـــع الدولــون ، تشجـــاء الجمعيات مضمــق إنشــح  على أن 43قد نصت المادة و

 . الجمعياتكيفيات إنشاء  والجمعاوية ، يحدد القانون شروط 

  : قد تعدد تصنيم الجمعيات في هذا الدستور إلى عدة تصنيفاتو 

 : المطالبة بحقو  المرأة . ولأجل الدفا   الجمعيات الخيرية النسائية 

 :حقزو  ب المتحزدة المتعلقزة  علزى اتفاقيزة الأمزم رئزادقة الج اصزفبعزد م جمعيات حقوق الإنسان

 .ان   الإنسام المدافعين عن حقوأما  اسعو ر بابالج ائا ت حذه الاتفاقية فت بموجب هو، الإنسان

 : الامازيغيةوا  عن الثقافة العربية   ى للدف  تسعو الجمعيات الثقافية .  

                                                                                                                                                                                                    
، جريزززدة  1996نزززوفمبر  62الجمهوريزززة الج ائريزززة الديمقراطيزززة الشزززعبية ، الصزززادر فزززي  دسزززتور مزززن  42انظزززر المزززادة  1

 .، المعدل والمتمم  1996ديسمبر  08، المؤرخة في  76العدد ،الرسمية
جريزززدة رسزززمية للجمهوريزززة  ،المتعلزززق بزززالأح اب السياسزززية  ،  12/01/2012فزززي  المزززؤر ، 12/04قزززانون العضزززوي رقزززم   2

 .15/01/2012صادر في  ، 2العدد  ،الج ائرية
 ، المصدر السابق .1996من التعديل الدستوري  6المادة انظر  3
 .المصدر نفسه من 7 المادة انظر  4
 .المصدر نفسه من  10المادة انظر  5
  .المصدر نفسه من  8 المادة انظر  6
كليززة  ، تخصزز  قززانون إداري  ، مززذكرة لنيززل شززهادة الماسززتر الديمقراطيززة التشززاركية فززي القززانون الج ائززري  ، نهززى كززوري  7

 . 36ص  ،  2019 خميس مليانة ، ، جامعة الجيلاني بونعامة  ، قسم الحقو   ، العلوم السياسية والحقو  
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 19961 ألم في سنة40إلى ألم12ث ارتفعت هذه المنظمات منحي: الجمعيات التطوعية .  

  :النقابات -(2
احزدة مزن اجزل و سزتخدمين المنتمزون إلزى مهنزةالموالنقابة هي تنظيم جماعي دائم للعمزال  

     1996من دستور  56قد كرلإ الحق النقابي بمقتضى ن  المادة و، 2الدفا  عن مصالحهم 

    3 الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين

   :المشاركة المحلية  -(3

ة صزنع القزرار احد في عمليزو إشراك الشعب الذي يسكن إقليم بالمشاركة المحليةيقصد و 

   .4الإداري على المستوا المحلي

، حيزث نصزت  16و 15دتين المشزاركة المحليزة فزي المزا 1996قد كرلإ تعزديل دسزتوري و

الجماعزة  البلديزة هزي الولايزة ...والجماعزات الإقليميزة للدولزة هزي البلديزة  علزى أن15 المادة

  . القاعدية

مكزان مشزاركة والمنتخزب القاعزدة اللامركزيزة  يمثزل المجلزس  فتزن  16أما المزادة  

   5 المواطنين تسيير الشنون العمومية

بعززد دراسززة الأحكززام المتعلقززة بالديمقراطيززة التشززاركية بمختلززم المراحززل نسززتخل  أن و 
مقارنة  سع من نطا  تطبيق الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العموميةو قد 1996دستور 

بعزد  ة التشزاركيةالدليل على ذلك الكم الهائل من القوانين المكرسة للديمقراطيزو، قة بالدساتير الساب

 . 1996تعديل دستور 

  : 2008التعديل الدستوري لسنة  -3

لززى إالتعززديل الززذي جززاء بمبززادرة مززن الززرئيس الأسززبق عبززد الع يزز  بوتفليقززة دون اللجززوء  وهززو

  : التالية الذي تضمن المواضيعوالاستفتاء 

 ية رموز الثورةحما . 

 ترقية حقو  المرأة السياسية . 

 ترقية كتب التاريخ . 

  سيادةوتكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل حرية . 

 6 إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المسالإ بالتوازن بين السلطات.  

يزة كحقهزا فزي الترشز  لرئاسزة وقد حضت المزرأة بتوسزيع حقهزا فزي المشزاركة لتقلزد مناصزب عال
   .7ذلك 12/03قد نظم القانون العضوي والمجالس المنتخبة 

  : 2016التعديل الدستوري -4

                                                             
 . 37، 36ص  ص ،السابقالمرجع نهى كوري ،  1 
 .، المرجع السابقالمتعلق بالأح اب السياسية  ، 12/04القانون العضوي رقم  2
 .، المصدر السابق  1989من دستور  40انظر المادة  3
 18ص  ، المرجع السابق  ، كن ة بوخ ار وطمين وحيدة 4
 .، المصدر السابق 1996من لتعديل الدستوري 16 انظر المادة  5
 . 206ص ،  2010 ، الج ائر  ،دار بلقيس للنشر  ،  1963النصوص الدستورية الج ائرية منذ دستور  ،ان مولود ديد 6
دد كيفيزة توسزيع حظزوظ تمثيزل المزرأة فزي المجزالس  ز يح ،  12/01/2012ي   ؤر  ف  الم ،  12/03م   وي رق  ون العض  القان 7

 . 14/01/2012 ، 1العدد  ، المنتخبة 
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الفصل بين وتقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي  على  منه 15نصت المادة  

رادتزه لشزعب عزن إالإطار الذي يعبزر فيزه ا والعدالة الاجتماعية ، المجلس المنتخب هوالسلطات 

اعات يراقب عمل السلطات العمومية ، تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجمو

   . المحلية

يمثززل المجلزس المنتخززب   : الدسززتوري فتزن  علززى مززن نفزس التعزديل 17أمزا المزادة  

   1 مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشنون العموميةوالقاعدة اللامركزية 
بززأي جديززد ، فززاعتبر كإعززادة نقززل المززواد كانززت  2016حيززث لززم يززأتي تعززديل دسززتوري   

بدوره ناقلا  ، الذي يعتبر 2008عديل الدستوري كذا التو 1996منصوص عليها في تعديل دستور 

ن   ز دور المواطو رغبزة منزه فزي تع يز  مكانزةو، غير أن المؤسس الدستوري  1996عن دستور 
وري بالديمقراطية    ه الدست  ي الفق  ه ف     علي   رلإ ما اصطل   ك، ي    المحلوا    ى المست   عل

يشزارك المزواطنين و التشاركية بحيث لا يتوقم العمل المحلي على المنتخبين المحليزين بزل يسزاهم 

تجسيدها محليا ، هذا التوجيه كزرلإ بصزفة رسزمية وبأنفسهم إلى جانب النواب في رسم السياسات 

  2 .منه 15لدستور الذي أكدت عليه المادة في هذا ا

 

 

 لإقليميةالتنظيمي للديمقراطية التشاركية في الجماعات او: الأسا  القانوني المطلب الثاني 

إلززى جانززب النصززوص الدسززتورية التززي كرسززت مبززدأ الديمقراطيززة التشززاركية نجززد كززذلك  

ية مزن معزالم الديمقراطيزة التشزاركهي كذلك سزعت إلزى تجسزيد ،  التنظيمية والنصوص التشريعية 
خززلال مززواد متفرقززة ، إذ شززكلت هززذه النصززوص نموذجززا لمسززار الإصززلات فززي مختلززم المجززالات 

 . الاقتصادية ، إذ كان هدفها إتمام العمل بأحكام الدستورو السياسية ، الاجتماعية

 

  .يمية: الأسا  التشريعي للديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقل الفرع الأول
ذلك من خزلال ومتنوعة للديمقراطية التشاركية وكرلإ المشر  الج ائري مظاهر عديدة  

 : من أبرزهاوقوانين مختلفة 

  : قانون الوقاية من الفساد -1

الحزث علزى والج ائر تعتبر من الدول الأولى التي قامت بتقنين قواعد الوقاية من الفساد   

  . 3إشراك المواطنين في ذلك

مكافحتزه علزى مزا والمتعلزق بالوقايزة مزن الفسزاد  01/06من القزانون  15ادة نصت المو 

 : مكافحته بتدبير مثلويجب تشجيع المجتمع المدني في الوقاية من الفساد   :  يلي

  شزنون تعزيز مشاركة المواطنين في تسزيير الواعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار

 . العمومية

                                                             
يززدة الرسززمية للجمهوريززة الجر ، 2002 /10/04المززؤر  فززي  02/03صززادر بموجززب القززانون رقززم ،  0162تعززديل دسززتور  1

القززانون رقززم  ، 15/11/2008المززؤر  فززي  08/19رقززم  بموجززب القزانون ،  14/04/2004صززادر فززي  ،  25عززدد  الج ائريزة ،

 . 07/03/2016المؤر  في  ، 14رقم  ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية  ،  06/03/2016المؤر   16/01
 . 104ص  ، المرجع السابق  ، السعيد سليماني  2
ة عبزد   جامع ،  ي   ة للبحث القانون   ة الأكاديمي   المجل ، اد    ة الفس   ي مكافح    ي ف   دور المجتمع المدن  اولإ  ،  خيره س 3

 . 215،ص   2012 ، 01العدد  بجاية  ، ميرة  ،    الرحمان 
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  تحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمعوتربوية واعتماد برامج تعليمية . 

 الجمهزور مزن الحصزول علزى المعلومزات المتعلقزة بالفسزاد مزع وسزائل الإعزلام و تمكزين

النظام وكذا مقتضيات الأمن الوطني وكرامة الأشخاص وشرف ومراعاة حرمة الحياة الخاصة 

   . 1 حياد القضاءوالعام 

من خلاله الإدارة التقرب مزن المزواطن عزن طريزق  حيث كانت الشفافية مظهر جديد كان 

  الإدارات  م ز ق بتنظي  ى معلومات تتعل   الحصول علو،  إعلامه بكيفية تسيير الشؤون العمومية 
 . نشر معلومات متعلقة بمخاطر القرار الإداريوكيفية اتخاذ القرار فيها و

أن الهيئزة الوطنيزة لمكافحزة  06/01من القانون  20كذا و 11عليه تضمن ن  المادة و      

اقتراحات  تقديمو ضمن الأخطار الناجمة عن الفسادالفساد مل مة بإعداد برامج توعوية للمواطن تت
   .2حلول لمكافحتهو

  : قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  -2

علزى هزذا وام الدولزة ، كانت قضية البيئة من ابرز القضايا التي أخذت قزدرا كبيزرا مزن اهتمز      
المتعلزق  03/10الأسالإ كرست الج ائر مبدأ مشزاركة المزواطنين فزي حمايزة البيئزة فزي القزانون 

منزه الحزق فزي الإعزلام كيليزة  2بحماية البيئة في إطار التنميزة المسزتدامة ، حيزث دعمزت المزادة 

فقززد نصزت علززى مبززدأ  3 لمشزاركة المززواطنين فزي اتخززاذ القززرارات التزي تهززم البيئززة ، أمزا المززادة
فقزد  7مشاركة الأفراد في الإجراءات المسبقة عند اتخزاذ قزرارات قزد تضزر البيئزة ، أمزا المزادة 

  3 .أقرت حق كل الأفراد بالتمتع ببيئة سليمةوأقرت حق الحصول على المعلومات البيئية 

لمشزاركة مزن بينهزا أشار قانون البيئة إلزى ميكاني مزات التزي يسزتعين بهزا الأفزراد لأجزل او 
  .الذي يعتبر كمرحلة للتشاور قبل اتخاذ أي قرار متعلق بمشاريع بيئية . 4التحقيق العمومي

الزذي بواسزطته يستشزار و من نفزس القزانون علزى أسزلوب الاستشزارة 74نصت المادة و 

مة كذا الأنظوكيفيات منحها  و المواطنين في نشاطات متعددة كالنشاطات التي تخضع للترخي 
   .5التدابير الوقائيةو الخاصة للحماية

  : قانون العمل  -3

                                                             
، المتعلززق بالوقايززة مززن الفسززاد ومكافحتززه ، الجريززدة الرسززمية للجمهوريززة  20/02/2006، المززؤر  فززي  06/01القززانون رقززم  1

، جريزدة رسزمية  25/08/2005، المزؤر  فزي  10/05، المعدل والمتمم بزالأمر رقزم 2006، الصادرة في  14الج ائرية ، عدد 

، المززززؤر  فززززي  11/15، المعززززدل والمززززتمم بموجززززب القزززانون رقززززم  2010، صززززادرة فزززي  50للجمهوريزززة الج ائريززززة ، عززززدد 

 . 2011، صادرة في  44، الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية ، العدد  02/08/2011
 
 .، المصدر السابق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  06/01من القانون  20و 11المواد  انظر  2
المتعلق بحماية البيئة فزي إطزار التنميزة  ،  09/07/2003المؤر  في  ، 03/10من القانون رقم  ، 2 ، 3 ،7نظر المواد  3

 . 20/07/2003في  الصادر ، 43عدد  ،جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية  ،المستدامة 
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون  21انظر المادة  4
، المتعلق بعلاقات العمل  ،المعدل والمزتمم بالقزانون رقزم ،  21/04/1990، المؤر  في  90/11قانون رقم  74راجع المادة  5

 .1991،  68المعدل والمتمم ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية  ، عدد  21/12/1991، المؤر  في  91/29

تخصز  قزانون  ،مزذكرة لنيزل شزهادة الماسزتر  ،أسس التنمية المحليزة وية الديمقراطية التشارك ،مراد براهامي وحم ة بوشمال  

 ، ان ميزززرة جامعزززة عبزززد الرحمززز ، قسزززم الحقزززو   ، العلزززوم السياسزززية وكليزززة الحقزززو   ،الهيئزززات الإقليميزززة والجماعزززات المحليزززة 

  .52 ص،  2013،بجاية
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العامل، فيلز م إعطزاء وجود علاقة عمل بين صاحب العمل ومث إذا كان قانون العمل يح 

مزن  5قزد كزرلإ ذلزك صزراحة فزي نز  المزادة وهذا الأخير حق المشاركة فزي صزنع القزرارات 

  : ى ما يليالمتعلق بعلاقات العمل بنصها عل 90/11القانون 

    يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية :  

 ممارسة الحق النقابي . 

 التفاوم الجماعي . 

  تسويتهاوالهيئة المستخدمة ... المساهمة في الوقاية من نزاعات العمال  1.   

مزن خززلال المززادة يتضزز  لنززا إن للعمززال إمكانيززة المشززاركة فززي تسززيير شززؤون العمززل مززن و 
ي   لمشاركة فاكذلك ورسة النشاط النقابي ، إذ يحق للعمال اختيار انتمائه النقابي الذي ، خلال مما

ل   زز ون العمان  زز ن ق ز م 91ادة   زز ي الم زز ورة ف ز  ة المذك زز ن طريززق الأجه ز الهيئزة المسززتخدمة ع

  : التي تتمثل فيو،  91/11م     رق
 . مندوبي المستخدمين -

 . لجنة المشاركة -

  .2المشر  في الباب الخامس تحت عنوان مشاركة العمال التي خصهاو

 : الإقليميةقانون الجماعات  -4

مزن  16بالرجو  إلى المشزر  الج ائزري نجزد انزه حزدد الجماعزات الإقليميزة فزي المزادة       

 .  الجماعة الإقليمية هي الولاية و البلدية بأنها  2016التعديل الدستوري 

  :11/10قانون البلدية رقم  (1

 2011ويونيز 22الموافزق ل       ز   1432رجزب  20فزي  11/10صدر قانون البلدية رقزم  

تضززمن عززدة عمليززات إصززلاحية كمززا شززدد علززى ضززرورة وبمبززادرة مززن رئززيس الجمهوريززة آنززذاك 
توجيزه أوامزر لراسزاء البلزديات بفسز  والتسيير اللامركز ي والتركي  على الديمقراطية التشاركية 

    .3السلطة المرك ية الأعلى وقديم أفكاره نحالمجال للمواطن لت
       

البلديززة هززي )فقززد نصززت علززى أن  11/104المززادة الأولززى مززن قززانون البلديززة نصززت فقززد  

الجماعة الإقليمية القاعدية للدولزة و تتمتزع بالشخصزية المعنويزة و الذمزة الماليزة المسزتقلة و 

  .(تحد  بموجب القانون 

مكزان و اللامرك يزةو من هذا القانون أن البلديزة هزي القاعزدة الإقليميزة 2نصت المادة كما       

لا يتحقزق هزذا إلا و تشكيل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحليةولممارسة المواطنة ،
 .5 من خلال المجالس البلدية المنتخبة

                                                             
 المصدر السابق .، المتمم والمعدل  ،المتعلق بعلاقات العمل  ،  90/11قانون رقم  1
 المصدر نفسه .انظر  2
سارة ع ار ووداد مرات ، الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الج ائريزة ، مزذكرة لنيزل شزهادة الماسزتر تخصز  تنظزيم  3

 . 26، ص  2016/2017إداري ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة الشيخ العربي التبسي ، تبسة ، 
، الجريزدة الرسزمية للجمهوريزة الج ائريزة ، العزدد   2011يونيزو سزنة  22المتضمن قانون البلدية ، مزؤر  فزي  11/10قانون   4

 . 2011يوليو 03، الصادرة في  37
 .154،ص   2012،الج ائر  ،  1عمار بوضياف  ،شرت قانون البلدية  ،جسور للنشر والتوزيع  ،ط  5
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تبزار أنهزا مؤسسزة تطبيقهزا علزى اعوفالبلدية هي أفضل إدارة لتكريس مباد  الديمقراطية  

 . دستورية ممي ة في ممارسة المواطنة

فالمشر  في هذا القانون خص  الباب الثالث كاملا تحت عنوان مشاركة المواطنين في  
( ، حيث أشار المشر  في هذه المواد إلى  14إلى  11مواد من )  4تسيير شؤون البلدية ، إذ ضم 

زاد علزى وارة الديمقراطيزة التشزاركية صزراحة بزل آليات الديمقراطية التشاركية حيث استعمل عبز

ل ـــززـتشك 11  : ي فززي المززادة ز وا المحل زز   الديمقراطيززة علززى مست ز ل مصطل زز ذلزك انززه استعم

   التسزيير الجزواريو علزى المسزتوى المحلزي الإطار المنسساتي لممارسزة الديمقراطيزة البلدية

قصزد تحقيزق الأهزداف الديمقراطيزة   :  واريفنصت على مصزطل  التسزيير الجز 12أما المادة 

 . 1  المحلية في إطار التسيير الجواري
لتجسيد الديمقراطية المحلية كان لابد من جعل الانتخاب كيلية لتشكيل المجالس المنتخبة و 

السزلطة  يضزمن اسزتقلالية المجزالس المنتخبزة عزنوالوسيلة الذي يحقق الديمقراطيزة  وفالانتخاب ه

 . المرك ية

لزرئيس المجلزس الشزعبي البلزدي الحزق فزي استشزارة أي مززواطن  13كمزا منحزت المزادة  

يمكزن لزرئيس المجلزس   بإمكانه أن يفيد المجلزس بمعطيزات تسزاعد فزي اتخزاذ القزرارات المناسزبة

الشعبي البلدي كلما اقتضت ذلك شنون البلدية أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية 

كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ، الذين من شانهم تقديم أي مساهمة مفيدة وأ /وكل خبير و

  .2  طبيعة نشاطهم ولجانه بحكم منهلاتهم أ ولأشغال المجلس أ

عبي منه فقد أبزرزت أهميزة اطزلا  أي شزخ  علزى مزداولات المجلزس الشز 14أما المادة       
 . تخبةالمجالس المنوقابة على أعمال الإدارة ما يع ز مبدأ الر وهوكذا قراراته ، والبلدي 

المصال  المتعلقة بالقرارات الصادرة عن البلديزة الحصزول  وكما باستطاعة الأشخاص ذ 

يمكن لكل شخص الاطزلاع علزى مسزتخرجات مزداولات المجلزس الشزعبي   على نسخة على نفقته

صززول علززى نسززخة منهززا يمكززن لكززل شززخص ذي مصززلحة الحوكززذلك القززرارات البلديززة ، والبلززدي 

   . جزئية على نفقته وكاملة أ

قزد تبنزت مفهزوم  ، من خلال ما سبق فان مضمون مزواد البزاب الثالزث مزن قزانون البلديزةو 
المشززاركة مززن خززلال نصززها علززى الآليززات التززي تمكززن المززواطن مززن المشززاركة فززي تسززيير شززؤونه 

تقويزة وطية التشاركية العمل على دعزم فيقتضي تكريس الديمقرا، العمومية على المستوي المحلي 

  3 .مشاركة المواطنين مع استجابة المنتخبين لاحتياجاتهم

  : 12/07قانون الولاية   (2

الموافق ل         1433ربيع الأول عام  28، المؤر  في  12/07صدر قانون الولاية رقم  

قززانون البلديززة لززم  بمبززادرة مززن رئززيس الجمهوريززة آنززذاك ، لكنززه علززى خززلاف 2012فبرايززر  21
فصل ين  فيه على مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية حيث أشار  ويخص  لباب أ

الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولزة تتمتزع بالشخصزية المعنويزة  في المادة الأولى منه على أن

                                                             
 .، المصدر السابق  لق بالبلديةالمتع 11/10قانون انظر  1
 .المتعلق بالبلدية ، المصدر السابق 11/10قانون انظر 2
 . 35ص  ،المرجع السابق  ،الصديق الصاد  وعبد القادر همالي  3
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همة المباشزرة فزي الاستقلال المالي كما أنها تمثل هيئة عزدم التركيزز ، حيزث تعمزل علزى المسزاو

  . ملائمةواجتماعية أكثر تكييفا وخلق فضاءات اقتصادية 

فقزا للفقزرة الأخيزرة مزن المزادة الأولزى و للشزعبومزن الشزعب  وكما أن شعار الولاية هز 
 . هذا الشعار لا يتحقق إلا عن طريق المجلس الشعبي الولائي المنتخبو

الطريزق الوحيزد  وهزوسزتقلال العضزوي ، طريقة ديمقراطية تساهم فزي الا والانتخاب هو 

 وقد أشار المشزر  إلزى أن المجلزس الشزعبي الزولائي هزولتجسيد الديمقراطية في الإدارة المحلية ، 

 5ينتخزب لمزدة و. منزه 12هيئة مداولة طبقا للمادة  وهومجلس منتخب عن طريق الاقترا  العام 

 .1عبر عن إرادة الشعب على مسزتوا الولايزة سنوات بطريقة الاقترا  النسبي على القائمة كونها ت

،  13 18لم يتوانى عن إقرار مبدأ المشاركة بموجب المواد  12/07فالمشر  في ظل القانون 

32  ،36 ذلزك بموجزب و الإعزلاموجمهزور مزن خزلال النشزر ، إذ شدد على ضزرورة إعزلام ال

ر استدعاء أعضزاء المجلزس الشزعبي يلصق جدول أعمال الدورة فو  : التي تن و 18المادة 

لاسيما الالكترونية وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور وعند مدخل قاعة المداولات 

   .2 البلديات التابعة لهاوفي مقر الولاية ومنها ، 

بصفة  يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي المصادق عليه...  31  :أما المادة 

لبلديزة اوبمقزرات الولايزة وبالسعي من الوالي ...في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهزور نهائية 

   . سيلة إعلام أخرىو بكلو

 جلسزات المجلزستكزون  26 : فيما يتعلزق بجلسزات المجلزس الشزعبي الزولائي نصزت المزادة و

  ... الشعبي الولائي علنية

 ت  علزززى محضزززر المزززداولامصززلحة الاطزززلا وأقزززرت حزززق أي شزززخ  ذ 32المززادة و 

يمكزن للجزان المجلزس الشزعبي الزولائي ونسختين لكن علزى نفقتزه ،  والحصول على نسخة كاملة أو

هزذا يفسز  المجزال لإشزراك ودعوة أي شخ  من شانه أن يقدم أي معلومات مفيدة لأشغال اللجنة 

   .36 3ما أكدت عليه المادة  وهوالمواطن في تسيير الشؤون العامة 

من أعضاء المجلس الشزعبي الولائ   ز ي  ومنه فقد أعطت الحق لأي عض 37المادة  أما 

 لمزديريات غيزر الممركز ة بالدولزةا ومس    ؤول بالمصال  أ وتوجيه س      ؤال لأي مد ير تنفيذي أ
  .4جه له السؤال الإجابة كتابياو يجب على منو

اركة في مختلم قوانينها سزواء ومما سبق نستخل  أن الج ائر سعت لتكريس مبدأ المش 

فزي وأكزد علزى حزق مشزاركة المزواطنين فزي تسزيير الشزؤون العموميزة أوفي الدسزتور الزذي ضزمن 
اركة المشزكرسزت بزدورها مبزدأ  ، التزي “ قزانون البلديزة ، قزانون الولايزة “ النصزوص التشزريعية

وسزيع مبزدأ ة الدولزة فزي تهذا يدل علزى رغبزوالإعلام  والتحقيق العمومي ،  كالاستشارة ، التشاور

             . الديمقراطية التشاركية
        

  .:الأسا  التنظيمي للديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقليمية الفرع الثاني

                                                             
 . 97ص  ،المرجع السابق  ، نهى كوري  1
 .، المصدر السابق المتعلق بالولاية  12/07من القانون  18مادة لنظر اا 2
 .نفسهالمصدر من  36المادة انظر  3
 . السابق المصدر المتعلق بالولاية ،  12/07من القانون  37انظر المادة  4
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المواطن فزلا وتتحقق الديمقراطية التشاركية عندما يكون هناك تحسن للعلاقة بين الإدارة  

الشفافية في المعزاملات ، إذ أن حزق الحصزول علزى المعلومزات تتحقق هذه الأخيرة إلا عن طريق 

ما على الإدارة إلا اتخاذ التزدابير اللازمزة ومعنوي  ومن الإدارة حق يتمتع به كل شخ  طبيعي أ
  .1 لذلك

تكززريس الديمقراطيززة وقززد تززم إصززدار العديززد مززن المراسززيم التنظيميززة مززن اجززل تحقيززق و 

  : التشاركية نذكر منها

 اطية التشاركية في المراسيم الرئاسيةالديمقر :  

الزذي  المزواطنو: المتعلق بتنظزيم العلاقزة بزين الإدارة  88/131المرسوم الرئاسي رقم   -1
تقريزب علاقزة الإدارة بزالمواطن ، حيزث جزاء نز  المزادة وأعطى منعطفا جديدا في مسار تحسين 

درجزززة الأولزززى لتزززوفير الخزززدمات التزززي تهزززدف بالوالمزززواطن والأولزززى ليزززنظم العلاقزززة بزززين الإدارة 

   .2إشبا  احتياجاتهوالضرورية للمواطن 
المواطن تسودها الشفافية التي تعتبر ونستخل  أن أسس المنظمة للعلاقات بين الإدارة و 

 8  ،24  ،35رسززت المززواد الحكززم الراشززد ، كمززا كواحززد مؤشززرات الديمقراطيززة التشززاركية 

عنززون مززن هزذا المرسززوم مبزدأ الإعززلام ضزمن الفصززل الثزاني الم 9و 1كزذا المزادتين و،  36و

ت الإداريزة المعلومزاو حق الاطلا  على الوثزائق منه يكمن 10طبقا للمادة و،  بالت امات الإدارة

لمادتين تلك التي يحميها السر المهني .كما نصت اوالمعلومات المصنفة وبشرط احترام الشخصية 

14 و29 ن كذا المادتيو3 و4 نالمواطوين الاتصال بين الإدارة على تحس. 
ة الوطنيززة لترقيزززة حقزززو  المتضززمن إحزززداث اللجنززز : 02/297المرسززوم الرئاسزززي رقزززم  -2

 1421ذي الحجة عام  30المؤر  في  01/71الذي عدل بمرسوم رئاسي رقم وحمايتها و الإنسان

  يززة الاستشززارية لترقيززة حقززوالمتضززمن إحززداث اللجنززة الوطنو 2001مززارلإ  25الموافززق ل   زز  
قززو  حمايتهززا ، حيززث كلفززت هززذه اللجنززة بدراسززة جميززع الوضززعيات المتعلقززة بانتهززاك حوالإنسززان 

سزندة إلزى التنسيق مع السلطات المختصة دون المسالإ بالصلاحيات الموالقيام بالتشاور والإنسان 

  : القضائية من بين مهامهاوالسلطة الإدارية 

 الاتصال لترقية حقو  الإنسانوالإعلام ووعية القيام بكل عمل للت . 

 إبزداء الآراء فيزه عنزد الحاجزة قصزد تحسزينه فزي ميزدان حقززوو دراسزة التشزريع الزوطني  

 .الإنسان

  إلزززى ولجانهزززا والمشززاركة فزززي إعزززداد التقزززارير التزززي تقزززدمها إلزززى أجهززز ة الأمزززم المتحزززدة

  .3 المؤسسات الجهوية تطبيقا لالت اماتها المتفق عليها

تفويضززات والمتضززمن تنظززيم الصززفقات العموميززة :  15/247المرسززوم الرئاسززي رقززم  -3

شزاء منزه أعطزى المشزر  الحزق لكزل مصزلحة متعاقزدة فزي إن 120المرفق العام من خزلال المزادة 
خضززع تهيئزة لممارسزة الرقابززة علزى الصززفقات العموميزة ، فيعزد خضززو  الصزفقة للرقابززة الداخليزة 

ي مجزال التنظزيم المعمزول بهمزا فزولتحقق من مدا ملائمة الصزفقة للتشزريع ذلك لولرقابة خارجية 

  : يلي حددها المرسوم الرئاسي كما تمارلإ هذه الرقابة الخارجية مثلماوالصفقات العمومية ، 
                                                             

 . 32ص  ،المرجع السابق  بوخ ار ،  ةوكنطمين حيدة و1
سزززبل الإصزززلات علزززى ضزززوء التجربزززة  والمزززواطن آليزززة علاقزززة تشزززخي  للاخزززتلالات  والإدارة العموميزززة   ن يهزززة عمزززران، 2

 . 78ص  ، 2018 ، جامعة بسكرة ، 12العدد  ، مجلة الفكر  ائريةالج 
 . 103ص  ،المرجع السابق  ،نهى كوري  3
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 . اللجنة البلدية للصفقة العمومية -

  اللجنة الولائية للصفقة العمومية  -

 مبدأ المشاركة في المراسيم التنظيمية : 

تفسززير و تززم تكززريس مبززدأ المشززاركة فززي المراسززيم التنفيذيززة باعتبارهززا جززاءت لتوضززي  

اركية تضززع الإجززراءات الواجززب إتباعهززا لأجززل تكززريس مبززدأ العمززل بالديمقراطيززة التشززوالقززوانين 
  : تتمثل هذه التكريسات في عدة مراسيم منهاو

   91/178المرسوم التنفيذي رقم :  

الززذي يكززون بنززاء علززى مداولززة واد مخططززات شززغل الأراضززي الززذي يحززدد إجززراءات إعززد 

 المصززادقة عليهززاو،  1ات المرسززوممززن ذ 2بمبززادرة مززن المجلززس الشززعبي البلززدي حسززب المززادة 

لمزا كزان البنزاء الزديمقراطي لمخطزط شزغل الأراضزي و محتوي الوثزائق المتعلقزة بهزا .ومرجعتها و

 ان المشر  لم يحصر سبل الديمقراطية في بناءمرهون بمدا توسيع دائرة التشاور في إعداده ف

 ي إعدادفالتحاور الديمقراطي والتعمير إنما تبنى قواعد التشاور والمخطط التوجيهي للتهيئة 

 . مخطط شغل الأراضي 

  07/145المرسوم التنفيذي رقم :  

مزوج  التزأثير علزى وكيفيات المصادقة علزى دراسزة  ومحتوا والذي يحدد مجال تطبيق  

ذلزززك بإبزززداء ومنزززه نسزززتخل  أن للمزززواطن دورا فزززي المشزززاركة 9 2بيئززة ، فمزززن خزززلال المزززادة ال
 . سيلة التحقيق العموميو ملاحظاته عن طريق

  12/148المرسوم التنفيذي رقم : 

المصزززادقة عليزززه والتعميزززر والزززذي يحزززدد إجزززراءات إعزززداد المخطزززط التزززوجيهي للتهيئزززة   
هززذا  رد مبززدأ مشززاركة المززواطنين فززي عمليززة التعميززر ضززمنو قززدومحتزوا الوثززائق المتعلززق بززه ، و

وجيهي مراجعة المخطط التزومصادقة والمرسوم عند ذكره للإجراءات الواجب إتباعها عند إعداد 

المخطزط  التزي أقزرت أن إعزداد هزذاو 2التعمير بدايزة مزن مرحلزة الإعزداد ضزمن المزادة وللتهيئة 
لمخطزط اتقر هذه المادة أن أول خطوة لإعزداد ولبلدي ، يكون عن طريق مداولة المجلس الشعبي ا

 التزي 6ة التي تمثل إطار لممارسة الديمقراطية ، بالإضافة إلزى المزادوتكون عن طريق المداولة 

   .المصال  العموميةونصت على آلية التشاور مع مختلم الهيئات 

    143ل المزادتين المرحلزة مزن خزلاوردت المشزاركة فزي هزذه وتليها مرحلة المصزادقة و 

إذ كرلإ المخطط التوجيهي مصحوبا بملم المصادقة إلى الوالي الذي يأخذ برأي المجلس  15و

 . الولائي لأجل المصادقة عليه

                                                             
، يحزدد إجزراءات إعززداد المخطزط شززغل الأراضزي والمصززادقة  28/05/1991، المزؤر  فززي  91/178المرسزوم التنفيزذي رقززم  1

معدل ،02/06/1991،الصادر في  26عدد  لجمهورية الج ائرية ،ومراجعتها محتوا الوثائق المتعلقة به ، جريدة رسمية ل عليه

 05، الصززادر  فززي  12/166وبالمرسززوم التنفيززذي رقززم  10/04/2005، المززؤر  فززي  05/318ومززتمم بمرسززوم التنفيززذي رقززم 

/04/2012 . 
كيفيزات المصزادقة علزى ، المتعلق بمجزال تطبيزق و محتزوا و  2007 /05/ 19، المؤر  في  07/145المرسوم التنفيذي رقم   2

 . 22/05/2007، صادرة بتاريخ  34دراسة و موج  التأثير على البيئة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد 
، يحززدد إجززراءات إعززداد المخطززط التززوجيهي للتهيئززة والتعميززر  28/05/1991، المززؤر  فززي  91/177المرسززوم التنفيززذي رقززم  3

، معدل ومزتمم بمرسزوم التنفيزذي  26الوثائق المتعلقة به ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد والمصادقة عليه ومحتوا 

 . 03/2012/ 28، الصادر  في  12/148وبالمرسوم التنفيذي رقم  10/09/2005، المؤر  في  05/317رقم 
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مما يلاحظ أن المواطن يلعب دورا مهما في مجال التعميزر كزون أن خلاصزات التحقيزق و 

   .1العمومي مستوحاة من رأيه تأخذ بعين الاعتبار

 ى انه لامنه بصري  العبارة عل 18التعديل الذي نصت عليه المادة وأخيرا مرحلة المراجعة و
  : تعديله إلا بأحد الأسباب التالية ويمكن مراجعة المخطط التوجيهي أ

  إذا كانت القطاعات الم مع تعميرها عن طريق الإشبا . 

 لبلديززة لا تسززتجيب أساسززا المحززيط أصززبحت معززه مشززاريع التهيئززة ل وإذا كانززت الأوضززا  أ

  .2 ل هداف المعينة لها

حوار الومما سبق نستنتج من خلال جميع المراحل المذكورة ضرورة توسيع نطا  التشاور و    
 .  لمدنيترقية الحس اومحاولة استقطاب المواطن في جل المشاكل اليومية وحول مستقبل التعمير 

  

 
 

 
 

 : خلاصة الفصل 
طيزة و هزو  الديمقرا أشزكالية هزو احزد طية التشزاركالقول بان مفهوم الديمقرا ق يمكنمما سب      

 أنل كزان ل امزا التي لم تعد تكفزي بزالديمقراطية التمثيلية ،  أزمةجاء نتيجة  ،  النشأةمفهوم حديث 

 تكملها  بالديمقراطية التشاركية .
ا علزى سزو، تزدبير شزؤونهم  المواطنين في لإشراكو كانت الديمقراطية التشاركية ضمانة       

 .القرار صانعة الإدارةلمواطنين و ، و منه تكون هناك مصالحة بين االمحلي  أوالمستوا الوطني 

طنزة و كزذا مزن الديمقراطيزة فزي تعميزق الموااسزتخدام هزذا النزو   إلىء اللجو أهميةتكمن و       
لمزواطنين ا إعلاملشفافية من خلال ضمان ا أيضاسيادة حكم القانون من خلال عدم التميي  بينهم و 

  . الإدارةللموطنين تجاه بالقرارات التي تهمهم و ضمان المساءلة 

 متواليزةلاتشزريع الج ائزري مزن خزلال الدسزاتير و جاء تكريس الديمقراطية التشاركية في ال      
ة رغزم انزه اركيلزم تكزرلإ الديمقراطيزة التشزالح بية نجد ان دسزاتير هزذه الفتزرة  الأحاديةففي فترة 

يمقراطية جاء الن  الصري  على الد 1989 سنة  ، و بتبني الج ائر للتعددية الح بيةكان ضمنيا 

 11/10 قزانون البلديزةمن خلال القوانين المتنوعة خصوصا في  ، و جسد ذلك التكريسالتشاركية 
اسي المنظم رسوم الرئالمو غيرها من القوانين ، و كذلك التنظيمات منها   12/07و قانون الولاية 

 آليززاتم بتنظززيو قززد جززاء هززذا التكززريس  و المززواطن و غيرهززا مززن التنظيمززات . الإدارةللعلاقززة بززين 

 المشاركة التي تمكن المواطن من ممارسة حقه في المشاركة في التدبير المحلي .
 

 

 
 

                                                             
تخصز  جماعزات  مزذكرة لنيزل شزهادة الماسزتر ، ر،البيئزة والتعميز بوراري ،الديمقراطية التشاركية ومجالاتها الممتزازة ،دليلة  1

 . 81ص  ، 2014 ، 2013 جامعة بجاية ، كلية الحقو  والعلوم السياسية  ،قسم الحقو  ، إقليمية ،
 . 82،ص  السابقالمرجع بوراري  ،دليلة  2
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 :و تقسيم  تمهيد  

ت تزوجههم مهمزا كانزالتمييز  بيزنهم دون  المزواطنين إشزراكنزي الديمقراطية التشاركية تع إن      

 المحلية . أوة في تدبير شؤونهم سواء الوطني  أعمارهم أوانتمائهم و

كزان ائزر ، و نظرا للتطور الذي عرفته الدول المختلفة في شتى المجزالات و مزن بينهزا الج       
رفقزة  كة فزي صزناعة القزرارالمشار منصرة تضمن اكبر قدر احديثة و مع آلياتل اما عليها خلق 

فافية الراشززد الززذي يقززوم علززى الشزز، و هززو مززا يسززاعد علززى تكززريس مبززاد  الحكززم المعنيززة  الإدارة

 المشاركة و المساءلة .و
نهزا مزا م أنفزي مختلزم التشزريعات عبزر العزالم ، و التزي نجزد  الآليزاتو قد تم تكزريس هزذه       

تكريس هذه و يكرسه مستقبلا ، ف ربما قد يتداركه أولم يكرسه  كرسه المشر  الج ائري و منها ما

ي فرديزة التزمن شانه الحد من الفوضى و العنم اللذان يكون سببهما عدم قبول القرارات ال الآليات
 . الإدارةتتخذها 

 ئززرتطبيززق الديمقراطيززة التشززاركية خصوصززا فززي الج ا الآليززاتهززذه  لززم تضززمنورغززم ذلززك       

     قع .ظهرت العديد من العراقيل التي حالت دون تطبيقها على ارض الوا إذ،  وببالشكل المطل
 : نقسم هذا الفصل إلى مبحثينفي ذلك لتفصيل ذلك أكثر و 

 المبحث الأول  ت الإقليميةالتشاركية في الجماعاتطبيقات الديمقراطية  وآليات أ هنتناول في. 

 قيل التي عرقلت تفعيل هذه الآليات .  العرا فنتناول فيه  البحث الثاني  أما
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 : تطبيقات الديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقليمية المبحث الأول

، المواطنين في تزدبير شزؤونهم المحليزة  إشراكساهمة و مالديمقراطية التشاركية هي  إن 

مليززة تسززاعد فززي عالتززي  الآليززاتعززن طريززق العديززد مززن  إلاتطبيززق هززذه المشززاركة لا يكززون  أن إلا
 .تكريسها و زيادة فعاليتها 

لعديد اهناك  أنو من خلال الدراسات و البحوث حول موضو  الديمقراطية التشاركية نجد       

 رةالإداقة بزين تمتين العلا إلىتهدف  أنها إذالدول المختلفة في العالم ، التي تطبق عبر  الآلياتمن 
قبزولا مزن وفعاليزة  أكثزرمما يجعل هزذه القزرارات المتخزذة المدني  صانعة القرار و هيئات المجتمع

 قبل المواطن على اعتبار انه شارك في صناعتها .

ذا هززو مززدا تكزريس المشززر  الج ائزري لهززا نقسزم  الآليزاتعلزى هززذه  أكثززرو منزه و للتعزرف     
 مطلبين : إلىالمبحث 

     الأولالمطلب  شاركية .ونية لتكريس الديمقراطية التقانال الآليات إلى و نتناول فيه 



 
 

 الإقليميةالثاني: واقع الديمقراطية التشاركية في الجماعات الفصـــــل 
 

 

44 
 

   المشاركة . أمبدلتجسيد و كذا البشرية  التأسيسية الآلياتفنتناول فيه  المطلب الثاني أما    

 

 ليمية: الآليات القانونية لتكريس الديمقراطية التشاركية في الجماعات الإقالمطلب الأول

 و كذلك الج ائر مزنيمقراطية التشاركية نصت العديد من التشريعات عبر العالم على الد 
ص النصزوالنظزر الزى و مزن خزلال  12/07و قزانون الولايزة  11/10دراسزة قزانون البلديزة  خلال 

ديززد مززن ، نجززد أن هنززاك الع  فززي الجماعززات الإقليميززةالديمقراطيززة التشززاركية مظززاهر  المتضززمنة 

تعزرض نفيمزا يلزي سزوف وع القزرار ، الآليات القانونية التي جسدت مبدأ المشاركة فزي عمليزة صزن

الفززرع  فنتطززر  فززي لج ائززر عبززر العززالم  و كززذالك فززي ا لآليززات القانونيززة الأكثززر انتشززارالززبع  ا

ليات النقاش آوف نتطر  إلى س الفرع الثانيالتحقيق ، أما في وآليات التشاور  فيه نتناول الأول

 .العام
 

 التحقيق و: آليات التشاور  الفرع الأول

ن آليزة تختلزم مزن حيزث درجزة تأثيرهزا مزوالتحقيق في صنع القزرار وتتنو  آليات التشاور       
نه المزواطن فزي تزدبير شزا إشزراكعلى المستوا المحلي من خلال لأخرا من حيث درجة تأثيرها 

رسزها كو التزي سوف نتعرض لبع  الآليزات الأكثزر انتشزارا و،  الآليةو مدا فاعلية هذه المحلي 

 . 12/07و الولاية  11/10الج ائري في قانوني البلدية  المشر 

 الإعلام : -1
الزذي يعزد دعامزة ويرتبط مبزدأ المشزاركة فزي تسزيير الشزؤون العامزة الإقليميزة بمبزدأ الإعزلام      

لهذا تقوم الإدارة الإقليمية بالكشم عن قراراتها والنشاط الإداري معا وأساسية لتفعيل الديمقراطية 

دود ــززـنززوع مزن الإعززلام مح  يعرفززه طزار  السززيد بأنزه :  الزذيوريزق الإعززلام  ، للمزواطن عززن ط

اقعيزا لثقافزة وا ـزـل انعكاســـمنطقة معينة يمثل مجتمعا محليا ، يمثو ص بالاهتمام ــاق يختـــالنط

  1.مشاركتهو  م ــــمحقق تفاعلهو ه ــــسكان ذلك المجتمع المحلي مستهدفا خدمة احتياجات
 للمواطن الحصول على المعلومات الإدارية بطريقتين : يمكن و

 الإفصا  الاستباقي :  .1

مبزادرة مزن  يهز ومزن تلقزاء نفسزها بنشزر المعلومزة  الإدارةالاسزتباقي قيزام  بالإفصزاتو يقصد    
علزى و،2خلال الهيئات المحلية يتمكن المواطن من خلاله الحصول على معلومات دون طلزب منزه 

نشزر جزدول أعمزال الاجتماعزات التزي  المشر  قزد نز  علزى أنو الولاية نجد  نون البلديةضوء قا

لسزرعة نشر مداولاتها باستعمال كزل الوسزائل المتاحزة نظزرا وتعقدها المجالس المحلية المنتخبة  ، 

يتخزذ بأنه  11/10الفقرة  الثانية من قانون البلدية  11ن  المادة  من خلالإيصالها للمعلومة ، 

 22المزادة  نز  أيضزاو  شعبي البلدي كل التدابير لإعلام المزواطنين بشزنونهم ... المجلس ال

يلصززق مشززروع جززدول الأعمززال الاجتماعززات عنززد مززدخل قاعززة  فقززرة الأولززى مززن ذات القززانون :

الجمهزور بمجزرد اسزتدعاء أعضزاء المجلزس الشزعبي  لإعزلامالمداولات في الأمزاكن المخصصزة 

                                                             
 . 80ص  ، 2004 مصر ، دار المعرفة الجامعية ، الإعلام المحلي وقضايا المجتمع  ، طار  احمد السيد ، 1
جلززس الشززعبي الززولائي لولايززة دراسززة حالززة الم الديمقراطيززة التشززاركية وصززنع القززرار المحلززي فززي الج ائززر ، نززوال بودوايززة ،  2

 سزية كليزة الحقزو  والعلزوم السيا نخصز  جماعزات محليزة ، ،شهادة لنيل الماستر في العلوم السياسية والعلاقزات الدوليزة  ،سعيدة

 . 142 ص ، 2018/2019 سعيدة  ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، قسم العلوم السياسية
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فقزا لزن  و ذلزكوبي البلدي يجتمع في جلسات عمومية مفتوحزة للجمهزور فالمجلس الشع، البلدي 

تكززون و مجلززس الشززعبي البلززدي علنيززةجلسززات ال: )  11/10مززن القززانون  1فقززرة  26المززادة 

 .لكل مواطن معني بموضوع المداولة ( ومفتوحة لمواطني البلدية 

حة المشزر  بصزفة صزري أكزدهمزن خزلال مزا  12/07على قانون الولاية  أيضاما ينطبق  وهو    

 ( .تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية  : ) 1فقرة  26في ن  المادة 

 وسززيعتوكمزن الهززدف مززن علنيزة الجلسززات السززمات لمزواطني الولايززة حضززور هزذه الجلسززات ي    

  نز إذا ا إلاتعد علنية الجلسات من النظام العام لا يمكزن مخالفتهزو الرقابة على أعمال المجالس ،
علزى  ردو انزه إلاالمشر  كرلإ قاعزدة علنيزة الجلسزات  أنبالرغم من و القانون على خلاف ذلك .

 26ة لزن  المزاد فبزالرجو يمكن للمجالس المحلية عقزد جلسزات مغلقزة ، هذه القاعدة استثناءات 

 الجلسات العلنية : تاستثناءاالمشر  على  أننجد  11/10من قانون  2فقرة 
 للمنتخبين . التأديبيةالة دراسة الح .أ

 دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام .  .ب

هذا و ت مغلقةلها عقد جلسا أجازبالنسبة للمجالس الشعبية الولائية ، حيث  الأمرلا يختلم و     

 هي حالتين :و 12/07من قانون  2فقرة  26رد في ن  المادة و ما

 ة.والتكنولوجيالكوارث الطبيعية   -أ

 دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين . -ب
كزذلك وعلى إمكانية تقديم عرض سنوي لنشاطات المجلس أمزام المزواطن كما ن  قانون البلدية 

  109 .1الأمر بالنسبة لقانون الولاية في مادته 

مع مراعاة  13/1052فقا للمرسوم و أكد المشر  على مبدأ علنية جلسات المجالس الشعبيةو     
يتابع كل وبذلك يمكن لأي مواطن من سكان البلدية أن يحضر الجلسات و ، مغلقةكام الجلسات الأح

 . إحالته على التصويتوالتحاور عند الانتهاء وعرض الموضو  للنقاش ومراحل الاجتما  

 اطنصول المعلومة للموو يعتبر إجراء الإفصات الاستباقي ضمانة للشفافية إذ يضمنو     
 .3بدون أعباءوة بطريقة فوري

 الإفصا  التفاعلي عن المعلومة الإدارية :  .2
حصزول الحصول على المعلومات خلال الوثائق الإداريزة ، التزي يقزدم المزواطن طلزب لل وهو    

ذلزك ويهزا عليها بدون تقزديم أسزباب لطلبزه إلا انزه ملز م بتحديزد المعلومزات التزي ي يزد الحصزول عل

الإدارة  فزي حالزة جهلزه بالمعلومزات تسزخرولزه مزن قبزل الإدارة  لسرعة تقديم المعلومات المطلوبة

 عونا يساعده لإيجاد المعلومات الخاصة بالقرار محل الطلب .
لمشزر  هذا الحق يمثل ضمانة للجمهور في حزق المشزاركة فزي الحيزاة المحليزة ، لهزذا نجزد أن او

 من  للمواطن حق الحصول على :

علزى ذلزك المززادة  11/10يزة حيزث نزز  قزانون البلديزة مسزتخرجات مزداولات المجزالس الإقليم -

14 كذلك المادة و،  1منه32   2. 12/07من قانون الولاية 

                                                             
 .، المصدر السابق 12/07من قانون الولاية  109 انظر المادة  1
 المتضزمن النظزام الزداخلي النمزوذجي للمجلزس الشزعبي البلزدي ، ، 17/03/2013المزؤر  فزي  ،13/105المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 15العدد  رية ،جريدة رسمية للجمهورية الج ائ
 . 143 ،  142ص  المرجع السابق ، ص ، نوال بودواية  3
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إضززافة إلززى حززق المززواطن فززي الاطززلا  علززى المززداولات إذ خززول لززه المشززر  فززي المرسززوم   -
ن علزى المواطن على إمكانيزة اطزلا  المزواطنيوالمتضمن العلاقة بين الإدارة  88/131التنفيذي 

ذلزك مزن خزلال والمعلومات الإدارية مع مراعاة المعلومات التزي يحميهزا السزر المهنزي والوثائق 

  3منه . 10المادة 
 سززيةالأسامززن الحقززو   الإعززلامالحززق فززي  أنالمشززر  الج ائززري اعتبززر  أنو يمكززن القززول       

لدواعي  قيدهانه  إلا،  المنج ة ه و للمشاريع المخطط لها وتللمواطن الج ائري خاصة في معرف

  و ذلك من خلال الجلسات المغلقة للمجالس المنتخبة .لمصلحة العامة ، ا

 الاستشارة : والتشاور  -2
البحزث لمعرفزة آراء أفزراد المجتمزع حزول التزدابير والتشاور يقوم على فكزرة التحزري إن  

 يكون ذلك و ،متطلباتهم واد ذلك لتتأكد الإدارة من مدا تطابقها مع رغبات الإفروالمراد اعتمادها 
نقاش مسبق حتى تتمكن الإدارة صاحبة القرار من الإلمام بوجهات النظزر ومن خلال فت  حوار 

 4حول المشرو  المراد تحقيقه.

 لالأوالمتضزمن القزانون التزوجيهي للمدينزة الزذي خصز  الفصزل  06/06 إلزىو بالرجو        

تنسززيق لسياسززة المدينززة هززي : الالمبززادئ العامززة   منززه 2منززه للمبززاد  العامززة فتززن  المززادة 

ة سياسز ، تساهم مختلف القطاعات و الفاعلين المعنيين في تحقيقالتشاور : اللذان بموجبهما و

لمتعلق ا 04/20من القانون  9المادة نصت ما ك، المدينة بصفة منظمة و منسجمة و ناجعة ...

و  الكبززرى الأخطززارتشززكل الوقايززة مززن  ارث علززى الكززوالكبززرا و تسززيير  الأخطززاربالوقايززة مززن 

ولة ، و عليها الدبها و تشرف  منظومة شاملة تبادرالتنمية المستدامة  إطارتسيير الكوار  في 

اور مزع صزلاحياتها ، بالتشز إطزارفزي  الإقليميزةتقوم بتنفيذها المنسسات العمومية و الجماعزات 

و  ،العلميين لين الاقتصاديين و الاجتماعيين ولمتعاممع ا المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين

    . التطبيقيةالمواطنين ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون و نصوصه  بإشراك
 الإدارةحزوار مزع  إقامزةمن شانه تمكين المواطن من أما الاستشارة العمومية فهي إجراء  

. فالاستشارة تحقق للشعب معرفة مسبقة القرارفي شؤونه المحلية  و ذلك قبل اتخاذ صانعة القرار 

لمززواطن حززول القززرار تحقززق مززن ناحيززة أخززرا للمسززؤول الإداري معرفززة رأي اوبمقاصززد الإدارة 

  5.المراد اتخاذه
على هذا الأسالإ نجد أن المشر  الج ائزري قزد أشزار إلزى الاستشزارة فزي القزانون البلزدي و      

بالتززالي اعتبززر المشززر  الاستشززارة آليززة لمشززاركة وابقا ، المززذكور سزز 11/2فززي المززادة  11/10

موضززو   و  افززة التززدابير اللازمززة للاستشززارةألزز م المجلززس الشززعبي البلززدي باتخززاذ كوالمززواطنين 

مزن قزانون المدينزة  11نز  المزادة  إلزىالرجو  بزف ، العديد من المجزالاتالاستشارة يكون حول 

الحكزم الراشزد ترقيزة  إلزىيهزدف مجزال التسزيير  قولها :نصت على الاستشارة ب أنهانجد  06/06

السزلطات و مسزاهمة الحركزة الجمعويزة و المزواطن فزي  مسنولية تأكيد: ...  يأتيعن طريق ما 

                                                                                                                                                                                                    
 .، المصدر السابق 10/11من قانون البلدية  14انظر المادة  1
 . ، المصدر السابق 12/07من قانون الولاية  32انظر المادة  2
 .، المصدر السابق ارة و المواطن المتضمن العلاقة بين الإد 88/131 من الرسوم التنفيذي 10انظر المادة  3
 . 138ص  المرجع السابق ، نوال بودواية  ، 4
 . 138، ص نوال بودواية  ، المرجع السابق   5
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المززوارد المائيززة اسززتعمال  أنمززن قززانون الميززاه فقززد اعتبززرت  2المززادة  أمززا،  تسززيير المدينززة .

و الجماعات المحلية و المتعزاملين  الإداراتمان استشارة تسييرها و تنميتها المستدامة تهدف لضو
رتبطززة بالمززاء المالمعنيززين و ممثلززي مختلززم فئززات المسززتعملين و مسززاهماتهم فززي التكفززل بالمسززائل 

 .  1حمايتهمو

من قانون البلدية فقد حددت إجراءات الاستشارة من خلال تمكين رئيس  13أما المادة   

رية بكزل حالة إذا ما اقتضت شؤون البلديزة مزن الاسزتعانة بصزفة استشزا المجلس الشعبي البلدي في

تقززديم وكززل ممثززل جمعيززة محليززة تززم اعتمادهززا بشززكل قززانوني مززن اجززل دراسززة وشخصززية محليززة أ
 . طبيعة نشاطهم واللجنة بحكم مؤهلاتهم أ ور من انشغال المجلس أييس والمقترحات على نح

علزى إمكانيزة  12/07قانون الولايزة  من 36ادة ن  الم كما تناول كذلك المشر  من خلال    

 2مفيدة لأشغال المجلس .واستعانة اللجان بأي شخ  من شانه تقديم معلومات مهمة 
فالمشر  اعتبر آلية جديدة لكنها جوازيه غير إل امية ،  الاستشارة  أن و مما سبق نستنتج 

إذ تبقزى أمزر اختيزاري بزين رئزيس ،  إل اميزاءت بزه بما جا الأخذانه لم يعتبر  إلا إل اميةالاستشارة 

 3.و الجمعيات .. التجربةوهم أصحاب الخبرة وتقتصر على فئة معينة والمجلس الشعبي البلدي 

 التحقيق العمومي : -3
ة علزى مسزتوا الديمقراطيزة التشزاركي  تجسزيدآليزات مزن ابزرز  يعتبزر التحقيزق العمزومي  

أسزلوب مزن أسزاليب المشزاركة مزن    :هزو بأنزه الفقزهمزن  نزبجا عرفزه قدو ،الجماعات الإقليمية 

خلاله يتسنى لكل شخص بعد إعلامه من طرف السلطة المختصة أن يساهم بموجب رأيه بصزنع 

  الإداريةة لتطبيق الديمقراطية فالتحقيق العمومي هو وسيلة مهم،  4قرار إداري معين.

فيهزا عمليزة المشزاركة المزواطنين و  تبزرز يعد موضو  تهيئة المجال من ابزرز المواضزيع التزيو
فزي عبي البلزدي شزرئزيس المجلزس المجزال اختصزاص  و يأتي، 5الجمعيات في المجال صنع القرار

 مجالين :فت  تحقيق عمومي في 

  البيئة. قد يضر بالنظام العام أو في إطار حماية البيئة من خلال دراسة مدا تأثير لمشرو 

  ومخطزززط شزززغل يزززر ، المخطزززط التزززوجيهي للتهيئزززة العمرانيزززة سزززائل التعمو بمناسزززبة إعزززداد

 6. الأراضي
علزى  ال امز فقزد أصزبحت أيضزا  ا اهتمامزا ،البيئة من ابرز القضايا عالميز نظرا لان قضيةو      

 حقهزاو فزي هزذا الالتز امو هيئزات المجتمزع المزدني  التزي أشزركت المزواطن ، حمايتها  عاتق الدولة

بمثابة دعوة التحقيق العمومي في هذا المجال  يكون و ، القانون  أحكامة مخالفالاعتراض في حالة 

 مبززدأفزان  03/10مزن القززانون  9فقززرة  3 فحسززب المزادة، مزواطن للمشزاركة بشززؤونه المحليزة لل

                                                             
مجلزة البحزوث العلميزة ، آليات تفعيل الديمقراطية البيئية علزى مسزتوا الجماعزات المحليزة  محمد بلفضل و صوفي بن داود ، 1

 . 163، ص  2019،  01، العدد  06جلد ، الم في التشريعات البيئية
 . 12/07من قانون الولاية  36انظر المادة  2
 .  37ص  ، المرجع السابق ، مريم حمدي  3
 . 145، 144ص ص  ، المرجع السابق ، نوال بودواية  4
، كلية الحقو  والعلوم السياسية قسزم يحي ونالإ ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الج ائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام  5

 . 164، ص  2007الحقو  ، جامعة أبو بكر بلقايد ، جويلية 
آسيا خلفي ، آليات الرقابة فزي مجزال التهيئزة و التعميزر ، مزذكرة لنيزل شزهادة الماسزتر ، كليزة الحقزو  و العلزوم السياسزية ، قسزم  6

 . 13، ص 2017/2018تغانم ، القانون الخاص ، جامعة عبد الحميد ابن باديس  ، مس
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على علم بحالة البيئزة ،  يكون أنفي الحق و المشاركة الذي يكون بمقتضاه لكل شخص  الإعلام

كما نصت المادة ،  .لمسبقة عند اتخاذ القرارات التقيد تضر بالبيئة ا ءاتالإجرافي و المشاركة 

35  الهيئزات في عمل  و المحيط على مشاركة و مساهمة جمعيات حماية البيئة أعلاهمن القانون

علزى  36المزادة ، كما نصزت   و المشاركة الرأي إبداءبالمساعدة و  مجال هذا الالعمومية في 

لها المطالبززة القضززاء فززي حززالات المسززالإ بالبيئززة،و أمززاميززات فززي رفززع دعززاوا هززذه الجمعحززق 

المزذكور  37المزادة ت بزه حمايزة البيئزة و هزذا مزا جزاء قزانون أحكزاممخالفزة بالتعوي  فزي حالزة 

علزى وجزوب وعلزى البيئزة  التأثيرعلى كيفيات  07/45من المرسوم  10، و تن  المادة   أعلاه

يكزون التزي  الأمزاكنو الأوقزاتلتحقيزق  و مدتزه و ا ار فت  التحقيق و مضمونالمواطنين بقر إعلام

فقد  11المادة  أماخاص للتحقيق ملاحظاتهم و ذلك في سجل مرقم و مؤشر فيه ابداء  للمواطنين

و  آرائهزم إبزداءطلبزاتهم للاطزلا  علزى الدراسزة و  لإبزداءيزوم  15مزدة  ل شزخاص أننصت علزى 

 1.ملاحظاتهم 
 إعززداديززتم  الأراضززيمخطززط شززغل  إعززداد أنة و التعميززر نجززد قززانون التهيئزز إلززىوبززالرجو        

 إقليميززاالمخززت  و يبلززغ الززوالي  ، مززن قبززل رئززيس المجلززس الشززعبي البلززدي المعنززيمداولززة بززذلك 
رسزم حزدود يصزدر قزرار  ، و بذلك لمدة شهر يتم نشرها بمقر المجلس الشعبي البلدي المعنيبها،و

يقززوم رئززيس المجلززس الشززعبي المشززرو   إعززدادبعززد ، و 2لززوب الززذي يشززمله المخطززط التززراب المط

غزرف الفلاحززة ، و راسززاء المنظمززات كززل مززن راسزاء غززرف التجززارة و راسززاء  البلزدي بمراسززلة
الحضزور ثزم يصزدر  لتأكيزدتلامه يوم من اسز 15كتابيا لمدة   المحليةالمهنية ، و راساء الجمعيات 

 لإعزلام، و يعلق في مقر البلدية لمزدة شزهر بلدي قراره بقائمة المشاركين رئيس المجلس الشعبي ال

مززن المرسززوم التنفيززذي  8و  7و هززو مززا نصززت عليززه المززادة المززواطنين  و دعززوتهم للمشززاركة 

مززن المرسززوم  8و  7المتعلززق بززالمخطط التززوجيهي للتهيئززة و التعميززر و كززذا المززواد  91/177

 3لمتعلق بإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي .ا 91/178التنفيذي رقم 

تبلزغ مزن قبزل المجلزس ، الأراضيمشرو  مخطط شغل ذلك انه و بعد الموافقة على مداولة       

ووفقزا ،4التحقيق  مدةيوم  60في اجل  رأيها لإبداءو المصال  العمومية  الإداراتو الجمعيات 

 إلزى، و ترسل كتابيا ظات في سجل خاص حتدون الملا 1/177من المرسوم  12مادة لن  ال

يرسزل لزرئيس الزذي يوقعزه المفزوض المحقزق ولمفوض المحقق ، و منزه يقفزل محضزر التحقيزق ا
 5 .المجلس الشعبي البلدي المعني مرفقا بالملم الكامل للتحقيق مع استنتاجاته 

 

 : آليات النقاش العام  الفرع الثاني

تتعزدد و ،ي يمكزن بهزا تطبيزق مبزدأ المشزاركة لآليات التزتعتبر آليات النقاش العام إحدا او 

 :ليةآتعتبر وقاعدة المشاركة فيها و تأثيرهاتختلم درجة من حيث درجة والنقاش العام  آليات

                                                             
 . 28،  27عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص ص  1
 . 14آسيا خلفي ، المرجع السابق ، ص   2
عبد القادر جلاب ، تدخل المجتمع المدني في المجال العمراني و تحقيق مبدا الديمقراطية التشزاركية ، مجلزة تشزريعات التعميزر  3

 . 257، ص  2017، جوان  02و البناء، عدد 
 . 14آسيا خلفي ، المرجع السابق ، ص   4
 . 86دليلة بوراري ، المرجع السابق ، ص   5
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 المي انية التشاركية . -
 اللجان و مجالس الأحياء . -

 الاستفتاء المحلي -

 الديمقراطية الرقمية . -
 العرائ تقديم  -

 را .انتشا الآليات أوسعمن 

 )الموازنة ( الميزانية التشاركية : -1
وذلك المواطن في التدبير المحلي  لإشراكئل الحديثة الوسا إحداتعد المي انية التشاركية  

 .1سزلطة مراقبززة القززرارات المتعلقززة المي انيززة معهززممزن خززلال مشززاركته لصززنا  القززرار و تقاسززمه 

الملمزولإ علزى  لأثرهزامزة التشزاركية نظزرا ممارسزات الحوك أفضزلبامتياز احزد  الآليةتعتبر هذه و
نتائج ملموسة،  إلىالعامة الوطنية  يمكن ترجمة السياسات الآلية، فباستخدام هذه  2واقع المواطنين

تخصززي  الإيززرادات المتوقعززة لمجززالات الإنفززا  حكوميززة فيمززا يخزز   إنفززا تعززد خطززة  أنهززاذلززك 

 .3المحددة لفترة زمنية معينة 
و الثمانينزززات مزززن القزززرن  السزززبعينياتسزززنوات  إلزززىلمي انيزززة التشزززاركية ويعزززود ظهزززور ا      

 إلزىالحركات الاجتماعية لح ب العمزال فزي البرازيزل ، التزي دعزت وذلك لبروز مطالب ،الماضي

المززواطنين فززي التززدبير المحلززي خصوصززا فززي القززرارات المتعلقززة بالمي انيززات العامززة فززي  إشززراك

،  Mont allégro مزونتي اليغزرو للمي انية التشزاركية فزي ة عملية كامل أولوتمت ،4البرازيل

 تجربزة تزونسل ...، و كانزت إفريقيزاو  أوروبزااللاتينية ،  كأمريكاالعالم  أنحاءم انتشرت في جميع ث

و نجاحزا  إقبالا، و قد لاقت في هذا المجال في العديد من البلديات كبلدية المرسى و من ل بورقيبة 
  .5تطوير  إلىلازالت بحاجة  نهاأ إلامتفاوتين ، 

مشرو  الموازنة التشاركية في الولايزات  أنة ، فنجد  انية التشاركييو اختلفت تعريفات الم      

الشزعب مزع  إشزراكالمزال العزام و  لإدارةطريقزة مختلفزة  :  أنهزايعرفهزا علزى  الأمريكيزةالمتحدة 

 إنفززاقمباشززرة كيفيززة  أعضززاءهيقززرر عمليززة ديمقراطيززة فززي المجتمززع حيززث  أنهززاالحكومززة ، و 

ضرائب للعمل مع الحكومة من اجل اتخاذ قرارات الميزانية التي تمكن دافعي الالميزانية ، وهي 

   .6تنثر على حياتهم 

تعزيز تمكينهم،وو إشراكهملتثقيف المواطنين و  أداة :  أنهاكما عرفها البنك الدولي على       

تساعد الميزانيزة التشزاركية مزن خزلال الشزفافية والمسزاءلة  أنكن الطلب على الحكم الراشد، يم

  .7التي تخلقها في الحد من عدم كفاءة الحكومة و كبح المحاباة و رعاية العملاء و الفساد 
  قوم عليها :هناك مجموعة من المباد  ت أن إلاللمي انية التشاركية  لا يوجد نموذج واحد       

                                                             
 .  433عادل ان ارن ، المرجع السابق ، ص   1
 . 76عبد القادر غيتاوي و جلول بخدا ، المرجع السابق ، ص   2
 . 433عادل ان ارن ، المرجع السابق ، ص   3
 . 433المرجع نفسه ، ص    4
 . 76عبد القادر غيتاوي و جلول بخدا ، المرجع السابق ، ص   5
 . 434عادل ان ارن ، المرجع السابق ، ص   6
 . 434عادل ان ارن ، المرجع نفسه ، ص   7
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حزي  أومحلزي  إطزارفزي  أيالمنطقزة تكزون لامرك يزة  أنذلزك  حزددة ،المنطقة الجغرافيزة الم .1
 1سكني معين .

مززن دورات تعقززد الاجتماعززات التززي ترعاهززا الحكومززة طززوال العززام و تعطززي جوانززب مختلفززة  .2

و المقترحات المتعلقة بالسياسزات و المناقشزات بشزان المقترحزات المي انية ، كتوزيع المعلومات 
 2خاب المندوبين ، الرقابة .لاختيار السياسات ، انت

 أكثزرتحصل علزى المناطق ذات المعدلات التنموية الضعيفة  أسالإعلى  الإيراداتيتم توزيع  .3

 3موارد من غيرها .

 4 بين صنا  القرار حول الموارد والسياسات.وتكون بين المشاركين فيما بينهم  والمداولات  .4

تزم ن المنتخبون ب يارة مواقع المشاريع التي قبل التصويت النهائي على المي انية يقوم الممثلو .5

المقترحة ، ثم يتم التصويت على المشزاريع النهائيزة  ، لتقييم الاحتياجات للمشاريعالموافقة عليها 
بالتفصزيل حزول تنفيزذها ، و تنشزا التي تم اعتمادها في المي انية النهائية ، ليتم نشر تقرير سزنوي 

 5لجان لمراقبة التنفيذ . 

 السززكان المحليززين مباشززرة فززي اتخززاذ القززرارات المتعلقززة إشززراكالمي انيززة التشززاركية تتطلززب  .6
،  في المناقشة و التصزويت و الاطزلا  علزى نتائجهزا إشراكهم أي المي انية ، أولوياتو  بالإنفا 

  6. المي انية إقراريشاركون في مرحلة التحليل و كذا بعد كما 

شزتراك فزي المناقشزة هذه المي انية من خلال الا إعدادمدني في و قد تشارك هيئات المجتمع ال      
مثلا: يمكن لجمعية ،  إليه الأقربكونها  بالمواطنينو مد السلطات بالمعلومات و الطلبات الخاصة 

 إذبعزين الاعتبزار بهزذا المتغيزر ،  ل خزذمكافحة الفقر الضغط على المسؤولين على وضع مي انيزة 

تجميع و نشزر بسيط المي انية و تعميق النقاش ول مراحل المي انية على تخلاتعمل هذه التنظيمات 
 7حول المي انية و نقدها و مراقبتها ...المعلومات 

 يز  الثقزة عتو كزذا في تكزريس دعزائم الديمقراطيزة التشزاركية  الآلية بالرغم من فعالية هذهو      

لزى قزوانين عاطلاعنا  بعد و هذا    لها ،المشر  الج ائري لم يتطر أن إلا بين الإدارة و المواطن
 .الإقليميةالجماعات 

 و لجان الأحياء : سالمجال -2

بالنسززبة للهيئززات الاستشززارية العامززة و التززي هززي اطززر تمثززل و تنقززل انشززغالات المززواطنين        
تشارك في اتخاذ القرارات مع المجلس الشعبي ، و تختلم هذه الهيئات من دولة لأخزرا و لكزن 

و غيرهززا مززن التسززميات . ففززي  مجززالس المواطنززة  أو  مجززالس الأحيززاء  هززا تتمثززل فززي اغلب

علززى إنشززاء مجلززس منتخززب إل اميززا لكززل حززي فززي المززدن التززي  1990ايطاليززا نزز  القززانون منززذ 
مجززالس أو نقابزززات  سززاكن اختياريززا. أمززا 30.000سززاكن و التززي تتجززاوز  100.000تتجززاوز 

لشزمال الأوروبزي فتنشزا مزن قبزل السزكان و تزاطر مزن قبزل المنتخبزين فزي فرنسزا و دول ا الأحياء

                                                             
 . 434المرجع نفسه ، ص   1
 . 434المرجع نفسه ، ص   2
 . 434المرجع نفسه ، ص    3
 . 435المرجع نفسه ، ص    4
 .436،  435، ص ص  المرجع نفسه   5
 . 436، ص  عادل ان ران ،المرجع السابق  6
 . 436، ص المرجع نفسه    7
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المحليين ، ذلزك انزه للمزواطنين إنشزاء مجزالس استشزارية تمثزل إقلزيم أو حزي أو قسزم أو مدينزة ... 
معيززات وقضززايا التهيئززة و وتستشززار هززذه المجززالس إجباريززا فززي المشززاريع و الإعانززات الماليززة للج

 1.ابية أو شفوية حول مواضيع مختلفةيه أسئلة كتكما يحق لها توج ، التعمير

الزذي  الأصزليهزو النمزوذج و  town meeting اجتماعزات المدينزةفنجزد  أمريكافي  أما     

العلاقزة بزين  توطيزد إلزىة و حاليا يميل رجال السياسللمواطن المشاركة في المداولات ، يشير 

تسزززمح اجتماعزززات المدينزززة  إذ،لي فزززي النظزززام التزززداوحكوميزززة ال سسزززاتالمنالمزززواطنين و 

   .2في سياسة المدينةللمواطنين تقديم اقتراحاتهم 

      و هزي هيئزة تتكزون مزن مجموعزة مزنفي اسزتراليا فنجزد هيئزة المزواطنين المحلفزين  أما 

ختارين بشكل عشوائي عن طريق نظام الحصص و تشمل الحصص الديمغرافية الم الأشخاص

يتم من هيئة هذه الهيئة قصد التوافق بين المواقف ، اذ تعتبر  م ...يلمثل السن و الجنس و التع

     .3السياسة ذات بعد محليخلالها دعوة المواطنين العاديين لمناقشة قضايا 
 بالمستفيد من مرافق معينة يجتمعرشات تتعلق أساسا و هيو رشات للسكانو كما استحدثت      

يوجد  ذلك إلى جانبومواضيع عملية .وائهم حول توصيات إبداء أرورشات لمناقشة و في السكان
تضززم عززددا معينززا مززن السززكان لجززان المززواطنين ألمانيززا مززا يعززرف بوفززي بعزز  الززدول كززانجلترا 

يقززدمون وبرنززامج معززين  وقززرار أ والاقتززرات لمناقشززة مشززرو  أ والمختززارين عززن طريززق القرعززة أ

تسمى أيضا ندوات الاجتما  إذ و ات المواطنينندو  أيضا، و قراراتهم بخصوصها  واقتراحاتهم أ
هززي لقززاء عززدد مززن وعرفزت أول مززرة فززي الززدانمرك  ، ثززم انتشززر اسززتعمالها فززي غيرهززا مززن الززدول 

تنتهي بإصزدار تقريزر والمواطنين للنقاش المباشر مع الخبراء بعد تحضير معمق لموضو  الندوة 

 4 وطنية . وجهوية أ ومحلية أقد تكون والتوصيات حل هذه الندوة ويتضمن القرارات 

يطبق عليها ذكرها ، و ضمن الجمعيات المحلية دون الأحياءفقد تم دمج لجان  في الج ائر أما      

  5كل ما يتعلق بالجمعية من شروط التأسيس و الاعتماد .

 الاستفتاء المحلي :-3

يمزن   إجزراءذلزك انزه ، رائزد لزدعم الديمقراطيزة التشزاركية  أسزلوبيعتبر الاسزتفتاء المحلزي       

 كالززدنمرك الأسززلوبالعديززد مززن الززدول هززذا مززدت المززواطن حززق التصززويت المباشززر ، و قززد اعت

، و لا المصززيرية  أوفزي القضزايا الهامزة  إلا إليزهانزه لا يزتم اللجزوء  إلاو اللكسزانبورل ، ايطاليزا و
ففزي اللكسزانبورل  الزرف  أو القبزول إمزاله اقتراحاته و لا تعديله ، بل يكون  إبداءيتي  للمواطن 

  .6 الأقلمن السكان على  30يشترط القانون مشاركة 

                                                             
 .  19،  18عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص ص   1
ابتسام مقدم ، الديمقراطية التشاركية و دورها في تفعيل التنمية التنمية المحلية بالج ائر، ولاية وهران دراسة حالة ، أطروحة   2

 . 72، 70، ص ص  2018/2019نيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقو  و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، ل
 . 75ابتسام مقدم ، المرجع السابق ، ص  3
 الدراسزات و البحزوث مجلزة ، المحليزة المسزتوي علزى التشزاركية الديمقراطيزة تشزجيع لمبزدأ الدستوري التكريس  ،مريم لعشاب  4

 . 196 ص ، 11 عدد ، السياسية و قانونيةال
المجلزة الج ائريززة ، دور لجزان الأحيزاء فززي تكزريس الحكامزة المحليزة فزي الج ائززر بزين الخطزاب و الممارسزة  مليكزة سزايل ،  5

 . 146، ص  2015، فيفري  06، عدد  للسياسات العامة
 . 16عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص  6
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لة دمج و استثنائي في مسا كإجراء إلابالاستفتاء في فرنسا فلم يعترف المشر  الفرنسي  أما      

مزن الدسزتور  72/2و حسزب المزادة  لأنه،  1971جويلية  16قانون تجميع البلديات ، بموجب 
مجزال الاسزتفتاء  1992فيفزري  06التمثيل ، ثم وسع قزانون  مبدأعة المحلية تقوم على فان الجما

خزلال الحملزة  أولا يكون الاستفتاء في نهايزة العهزدة  أنمجال المشاريع الهامة للبلدية ، على  إلى
في  كان الاستفتاء إذادة عن عامين ممرة واحدة في السنة ، و لا تقل ال إلالا يجرا  أنالانتخابية 

  .1نفس الموضو  

         اسزتفتاء تقريزريو ما يمكن ملاحظته حول الاستفتاء المحلي في الدول الغربية انه       

Referendum décisionnel   يمكزن  إذفي اغلزب مقاطعزات اللانزدر ،  ألمانياكما هو معتمد في

ا فالاسزتفتاء فزي اغلزب فزي فرنسز أمزا في بعضها خلع رئيس المجلس الشزعبي البلزدي بالاسزتفتاء .

 لا يمكززن الاعتززداد إذ Referendum Consultatif   اسززتفتاء ذو طززابع استشززاريالحززالات 

ثر قانوني ، باستثناء ما يتعلق بدمج البلديات فهزو تقريزري ، ا أيبنتيجته في الخصومة و لا ينتج 

فانه  50المحلي  تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء إذافانه  2003-705و حسب قانون  إذ

لززدمج البلززديات مززن طززرف نصززم المجززالس المعنيززة  ءالاسززتفتا، و يززتم يصززب  ذا طززابع تقريززري 
كانزت  إذاالمعنيزة  و بطلب من طرف ثلثزي المجزالس البلديزة الأقلشريطة ضم ثلثي السكان على 

اغلززب  أن، و مززا يلاحززظ فززي فرنسززا  الأقززلعلززى  الأغلبيززةتضززم نصززم السززكان ، شززرط تصززويت 

 2لمجالات التي تم اللجوء فيها للاستفتاء المحلي الاستشاري هي مشاريع التهيئة و التعمير .ا
 إليزهتلجزا  إذالمحليزة ،  الإدارةفزي  أساسزيةيعتبر الاستفتاء المحلي مهم ووسيلة  ألمانياو في       

 الألمزانيتينتزم توحيزد  1990و في سزنة السياسي محليا ،  تأثيرهاصغيرة لتقوية ال الأح ابغالبا 

 آلاف، و كانزززت هنزززاك   الأغلبيزززة مقاطعزززة  14مزززن  أكثزززرعزززن طريزززق اسزززتفتاء محلزززي فزززي 
الاسززتفتاءات المحليززة حززول مشززاريع البنززى القاعديززة و الميززاه و النقززل و الاقتصززاد ، كمززا تعتززرف 

بلززول النصززاب حسززب كززل اسزتفتاء محلززي شززرط  إجززراءبالمبززادرة الشززعبية كوسززيلة لطلززب  ألمانيزا

، بينمزا لا يعتبزر حقيقية للديمقراطية التشزاركية  آلية ألمانياعة ، و تعتبر المبادرة الشعبية في مقاط
 3هامشيا قليل الاستعمال في فرنسا . أسلوبا إلا

انه لا يزتم  إلامن الدستور  8الاستفتاء في المادة  أسلوبفقد كرلإ  المشر  الج ائري أما      

لم ين  بصزري  العبزارة علزى الاسزتفتاء المحلزي إذ انه  4 المرك يعلى المستوا  إلا إليهااللجوء 

نستشزم انزه تزرك قزد  منزه  12 ، 13من خلال اطلاعنا علزى قزانون البلديزة فزي المزواد  أننا إلا

 سلطة تقديرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي قد يجري من خلالها استفتاء محلي .

 : يمقراطية التشاركيةالدلتطبيق  كآليةالديمقراطية الرقمية   -4
تطبيزززق الديمقراطيزززة التزززي يمكزززن مزززن خلالهزززا  الآليزززات إحزززداتعتبززر الديمقراطيزززة الرقميزززة       

شززبكات التواصززل كالانترنيززت و المعلومززات الاتصززال التشززاركية عززن طريززق الاسززتخدام وسززائل 

                                                             
 . 16، ص  نفسهالمرجع  1
 . 16، ص المرجع نفسه   2
 . 17،  16، ص ص  السابقالمرجع عبد الله نوت ،   3
 . 77عبد القادر غيتاوي و جلول بخدا ، المرجع السابق ، ص   4
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تحسزين وصزول  إلزىو الاعتماد علزى هزذه الوسزائل يزؤدي ارها الواسع و ذلك لانتش الاجتماعي ...
 . 1المعلومة و الخدمة العامة و بذلك تع ي  المشاركة

         تحزززول المشزززاركة  إلزززىاسززتخدام هزززذه الوسزززائل فززي مجزززال المشزززاركة السياسززية  أدى

و منزه ظهزرت ،  الالكترونية لعامل حاسم في ضمان نجا  عملية تبني الديمقراطية التشزاركية 
بقا كزالمواطن الرقمززي الززذي أصززب  و باسززتخدام هززذه الوسززائل  العديزد مززن المفززاهيم التززي لززم تكززن سززا

قادرا على توظيفها بما يضمن له الم يد من الانخزراط السياسزي العزام ضزمن اطزر رسزمية و غيزر 

  2رسمية بكل فعالية و أهلية .

مباشزرة ممارسزة الحقزوق السياسزية و  :  بأنهزانعرف المشزاركة الالكترونيزة  أنو يمكن       

اعتمزادا علزى البنيزة التحتيزة لشزبكة الانترنيزت و هزذا ضزمن على الخزج بشزكل افتراضزي ة المدني

و يتحقززق هززذا النززو  مززن المشززاركة باعتمززاد بعزز  ،  المحززاور التسززعة فززي المواطنززة الرقميززة 
 3بفعالية في مختلم العمليات .المواطنين للمشاركة  أمامالوسائل التي تتي  اكبر فرصة 

 لأدوات :ول المتطورة بالعديد من افي الد بالأخ يمقراطية الالكترونية و و تمتاز الد      

من السهل في الاستفتاء العام الكترونيزا دون اللجزوء  أصب  إذالاقتراع الالكترونية :  أنظمة .1
علزى هزذا  ، و هزذه الوسزيلة سزهلة الاسزتخدام مزن قبزل المزواطن و تعتمزد 4 صزناديق الاقتزرا  إلى

، اليابزان ، روسزيا ، الولايزات المتحزدة  ألمانيزاالعديد من الدول مثل : فرنسا ،  النو  من الاقترا 

مرتبطزززة  لأسزززباب... و تبقزززى الزززدول العربيزززة و منهزززا الج ائزززر خزززارج هزززذا المجزززال  الأمريكيزززة
قزد يقتصزر التصزويت الالكترونزي  إذ،  ابالمنظومة السياسية و المجتمعيزة و الماليزة و التكنولوجيز

قد يسزاهم ومحدودة العضوية ،  الأخراالهيئات بع   أوداخل المجالس النيابية  قطفي بعضها ف

يمكزن  إذ،  شزفافية ، مشزاركة ، مسزاءلة  الحكم الراشزد  إرساءتفعيل التصويت الالكتروني في 
 .5 أعمارهمتلاف فئاتهم و من مشاركة اكبر قدر من الناخبين على اخ

 أوعريضزة الكترونيزة  أوعبزر الانترنيزت الالتمزالإ و قد يسزميها الزبع   العرائض الرقمية : .2

المخولزة موقزع عليهزا مزن قبزل عزدد تسلم هذه العرائ  للجهات المختصزة  إذعريضة انترنيت ، 
عن طريزق البريزد الالكترونزي ، و يكزون التوقيزع عليهزا عزن طريزق تسزجيل معين من المواطنين 

بين العرائ  لكن يجب التفريق  ، رونيبع  التفاصيل الشخصية كالاسم و عنوان البريد الالكت

مززن خززلال المواقززع الرسززمية الحكوميززة و المواقززع غيززر الرسززمية ،  إنشززائهاالالكترونيززة التززي يززتم 
لززك فززي تطززوير المشززاركة السياسززية للمززواطنين و ذعالميززا  الأول الاسززكتلنديويعتبززر البرلمززان 

عريضزة و رفعهزا للمختصزين  إنشاءشخ   لأي إذلموقع الكتروني لاستلام العرائ  ،  بإنشائه

العزام لجمزع اكبزر  الزرأي، يقزوم منشزئها بحشزد تمت الموافقة عليهزا  إذاالذين بدورهم بدراستها و 
. و في بريطانيا عند تجاوز عدد الموقعين علزى العريضزة المرفوعزة للمجلزس  عدد من الموقعين

 تأسزسون الزذي أموقزع مزوف في برنامج النقاش ، و يعتبزر  الأغلبالم توقيع توضع على 100

                                                             
مجلزة الباحزث فزي العلزوم ،  الديمقراطية التشاركية و أدواتها الرقمية ، منطلقات رقمية ، و تطبيقات عمليةاحمد أمين فوار،   1

 .  310، ص  02، عدد  06، المجلد  نسانية و الاجتماعيةالإ
 . 311المرجع نفسه . ص   2
 . 311، صاحمد أمين فوار ، المرجع السابق  3
 سززةيامجلززة دفززاتر الس ،  حالززة الج ائززر ،لتفعيززل الديمقراطيززة التشززاركية  كيليززةالديمقراطيززة الرقميززة  ، رمضززان عبززد المجيززد  4

 . 81ص  ،  2017جانفي  الج ائر  ، ،  16العدد  ،  والقانون
 . 311احمد أمين فوار ، المرجع السابق ، ص  5
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                     1مواقزع العزرائ  الالكترونيزة اسزتعمالا . أكثزراحزد  الأمريكيزةفي الولايات المتحزدة  1998عام 
تحتيزة  و ذلزك لعزدم وجزود لأبنيزة الأسزبابلزك للعديزد مزن خزارج هزذا النطزا  و ذ و تبقى الج ائر

  . الإعلام اتكنولوجيتينة في مجال م

ضزمانة للتواصزل و المشزاركة بزين الجهززات تشزكل البوابزات الحكوميزة  :الحكوميزة  البوابزات .3
 إضززفاءالحكوميززة و المززواطنين و المجتمززع المززدني ، و ذلززك ضززمانة لجززودة الخززدمات المقدمززة و 

خطة شاملة للمشزاركة  أطلقتقد  الإماراتولة ان دالم يد من الشفافية ، و على سبيل المثال نجد

و من   2017،2021 المساهمة في التنمية المستدامة بوابتها الحكومية بهدف الالكترونية عبر 
                                                                                  :  2ملامحها

  عالفرصة للمواطنين لاقترا  منظومات بيانات مفتوحة جديدة للنشر على المواق إتاحة. 

  بين المهمة و السياسات الخاصة بالمشاركة الالكترونية .وجود وثائق ت 

   للمشتريات العامة ، و نتائج المناقصات على الموقع الالكتروني . إشعاراتوجود 

   المواطنين . آراءالكترونية لطلب  أدواتوجود 

  ترونيا الك إجرائهابناءا على منشورات مع المواطنين ثم  دليل على وجود القرارات المتخذة

.  

  3شورات الخاصة بالسياسات .نتائج المن  
 أصحاببين صنا  القرار وتفاعل و تشاور  بإيجادتسم   آليةو هي  :الاستشارة الالكترونية  .4

المبزززادرات حززول السياسززات السززائدة و أفكززارهمالعلاقززة بالقززدر الززذي يمكززنهم مززن التعبيززر عززن 

مكززن مززن زيززادة الفززرص لززدا المززواطنين ت لتززيالوسززائل ا أهززمو هززي احززد المطروحززة وغيرهززا...
فزي منتزديات  الإجابزةو تلقزي  الأسزئلةعزن طريزق طزرت  تزأتيللمشاركة في صزنع القزرار ، و قزد 

اسزتخدام عن طريزق ...حول قضية مطروحة  رأياستطلا   أوللنقاش مدمجة مع موقع حكومي 

 أنو نجززد  المغلقززة ... الاتصززال الالكترونيززة كالانترنيززت و شاشززات العززرض و الززدوائروسززائل 
 اسززززتراليا ، اسززززبانيا جانززززب إلززززى ، 1997المملكززززة المتحززززدة رائززززدة فززززي المجززززال منززززذ سززززنة 

المتحزززدة و الاتحزززاد  الأمزززمهيئزززة  إلزززى إضزززافة، كنزززدا ، الولايزززات المتحزززدة ،  لكسزززمبورلالنرويج،

ديزد مزع تح نشزربمراحزل مزن طزرت المواضزيع للاستشزارة تمر عمليزة الاستشزارة ، والأوروبي
ى المززواطنين و شززروطها ثززم جمعهززا الموضززو  علزز تززأثيرالمرجززوة و المززدة ال منيززة و  الأهززداف

 .4لاستخدامها في عملية صنع القرارالمناقشات و الآراءتحليل و

للمززواطنين و هززي طريقززة حديثززة للاتصززال تسززم   :اسززتخدام منصززات التواصززل الاجتمززاعي  .5
تى المواضيع ، اذ تمتاز بسرعة انتقال المعلومة شبالمشاركة عن طريق التشاور و النقاش حول 

دورا  بوك ...كالفيس و قد لعبت هذه الشبكات 5مما يسهل التواصل بين المواطن و صنا  القرار .

الخدمززة العموميززة و الم يززد مززن تلززك الوسززيلة للمطالبززة بتحسززين  هامززا خصوصززا فززي الج ائززر 

                                                             
 . 312، ص  احمد أمين فوار ، المرجع السابق   1
 .213المرجع نفسه ، ص   2
أهزداف  ، خطة المشاركة الالكترونية عبر البوابة الرسمية لدولة الإمارات للمساهمة فزي تحقيزق 2016هيئة تنظيم الاتصالات   3

/media/guidelines/National-https://governement.ae-، الموقزع   20/07/2020التنمية المستدامة ، تزاريخ التصزف  

  plan-eParticipation 
 . 215 السابق ، ص المرجع،  احمد أمين فوار  4
 .215، نفس المرجع   5

https://governement.ae/-media/guidelines/National-eParticipation-plan
https://governement.ae/-media/guidelines/National-eParticipation-plan
https://governement.ae/-media/guidelines/National-eParticipation-plan
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 ااسززتخدام أدوات التكنولوجيزز أي، تززي تهمززه مززن المواضززيع الالمشززاركة و النقاشززات حززول العديززد 
المواطنين من معالجة قضايا وإبداء نقاشات هادفة أدت إلى توسع دائرة الحوار وإبداء الرأي في 

                                                                 1السياسات الحكومية . 

 أرضزية بإطلا وزارة الشبيبة و الرياضة  أطلقتهاي الت مبادرة حديثةال و في الج ائر تعتبر      

 ، و التي قد نعتبرهزا بدايزة علزى الانفتزات علزى الديمقراطيزةمبادرة جديدة  للشبابالمنتدى الرقمي 

مرة في الجزائر ، كفضاء للحوار و التشاور البناء و تبادل  لأولهذا المنتدى ينعقد و  ، الرقمية

التشغيل و المقاولتية ، باب ، لاسيما التكوين و تعزيز القدرات ، حول قضايا الش الآراءالرؤى و 

قزد اثبزت  و            2.و العلوم و خاصة الشباب في الحية العامزةالرياضة و الثقافة و التسلية 

الاتصال في الج ائر تحولت بين المزواطنين إلزى مجزال و االمعطيات أن أدوات التكنولوجيوالواقع 

 الأطززر عززن بعيززدا الواسززعرة المواضززيع ذات الاهتمززام الشززعبي إثززاو، لمعلومززاتاوتبززادل الأفكززار 
 3صنا  القرار .والحكومة  على الضغط لممارسة أداة أصبحت كما التقليديةو الرسمية

 :  العرائضتقديم   -5
التتبزع للشزأن بصزفة عامزة وسزائل المراقبزة و سزيلة مزنو تعتبر آلية الحق في تقديم العرائ       

ة إلى إمكانية إعطاء المواطن دفعة قوية للمشزاركة فزي رسزم السياسزات العامزة مزن اجزل بالإضاف

 4المراقبة .والتراجع عنه مما يع ز منطلق الشفافية  وبلورة قرار معين أ

 الملكزي البريطزانيفي النظام  1215منذ عام كانت معروفة  إذقديمة ،  آليةهي  الآليةو هذه       

تقزديم  آنزذاك، فكزان مزن حزق أي شزخ    Mangna Carta  الأعظزم الميثزا  إقزرارريخ ا، ت

 1787فزي عزام ، وو تود  لدا ديوان الملكعن طريق تقديم عريضة له  تظلمه الشخصي للملك

 5. العرائ لحق تقديم  أساسا ليصب  المبدأتطور هذا 

يراسزلوا  أن للمزواطنين حريزة منزه  الأولفزي البزاب  1793و قد ن  دستور فرنسا لعزام       

فزي المزادة المتحزدة  الأمزم، و نز  ميثزا   ائض موقعزة بشزكل فزردي عزن طريزق عزر السلطات

87 وادمو ال24  و32  6على حق تقديم العرائ  .لنظام منظمة العمل الدولية من 

منزه  15إذ انزه اقزر هزذه الآليزة فزي المزادة  2011المغرب في دسزتورها الجديزد  في  أما 

قانون  يحددوالمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ، و للمواطنين بقولها :

 . كيفيات ممارسة هذا الحق  وتنظيمي شروط 
كيفيات ممارسة هذا الحق ، ثم صدر الظهير الشريم  ويحدد الشروط  11/14جاء قانون و      

متعلززق بتقززديم العززرائ  إلززى الززذي يحززدد كيفيززات تنفيززذ القززانون ال 2016سززنة  16-107-0رقززم 

كل طلب مكتوب يتضمن مطالزب  منه العريضة بأنها :  2السلطات العمومية ، إذ عرفت المادة 

خارجزززه إلزززى  والمواطنززات مقيمزززون بززالمغرب أوتوصزززيات يوجهززه المزززواطنين  ومقترحززات أ وأ

                                                             
 . 84رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص   1
https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-وزارة الشزززباب و الرياضزززة ، المنتزززدا الرقمزززي للشزززباب الج ائزززري ،  2

 ar-strear/mini   ،7 2020جويلية  18، تاريخ التصف   2020 أيار . 
 .  86لمرجع السابق ، ص رمضان عبد المجيد ، ا  3
 . 74عبد القادر غيتاوي وجلول بخدا ، المرجع السابق ، ص  4
الإجزازة الأساسزية  وليد حديديوي ، الديمقراطية التشاركية من خلال آليات تقديم العرائ  علزى المسزتوا الترابزي ، بحزث لنيزل 5

 . 32، ص  2017/2018في اللغة العربية ، مسار قانون عام ، جامعة مولاي إسماعيل ، المغرب ، 
 . 31المرجع نفسه ، ص  6

https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministre-ar
https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministre-ar
https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministre-ar
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احتززرام  السززلطات العموميززة ، قصززد اتخززاذ مززا تززراه مناسززبا فززي شززانه مززن إجززراءات فززي إطززار

مسززجلين فززي والسياسززية وإذ تقززدم العريضززة مززن مواطنززون يتمتعززون بززالحقو  المدنيززة   الدسززتور.

  6حسزب نز  المزادة وتقدم العريضة للجنة تتولى  جمع التوقيعات، إذ انه واللوائ  الانتخابية  ، 

ة مزن من مدعمي العريضة علزى الأقزل مزع نسزخ 5000فان لائحة دعم العريضة تكون موقعة من 
 بطاقة تعريم الوطنية .

اقتززرات ولززرئيس الحكومززة ،  ويمكززن تقززديم العريضززة عززن طريززق البريززد الالكترونززي أو 

 . 7هذا حسب ن  المادة والإجراء المناسب بشان العريضة 
لكنه لحد الآن لم تصدر وأما في الج ائر فان الدستور قد تطر  للديمقراطية التشاركية ،  

 1خيار ، أي أن الدستور لم يتطر  إلى هذه الآلية .قوانين منظمة لهذا ال

 

 يميةللديمقراطية التشاركية للجماعات الإقل بشرية و الآليات التأسيسية المطلب الثاني:

اركة مشز طريزق بما أن الديمقراطية التشاركية هي شكل من أشزكال التسزيير المشزترك عزن       

 و، قرار جانب صنا  ال إلىاقتصادي .. وجتماعي أا والسكان في اتخاذ القرار سواء كان سياسي أ
ت هزذه لا يمكزن إنجزاوبالتزالي بطريقزة مباشزرة و التشزاور مزع المزواطنوالحزوار هزدف تفعيزل ذلك ب

قزه فزي التأكيزد علزى حوالآلية إلا عن طريق اعتبار المزواطن أسزالإ فعزال فزي عمليزة صزنع القزرار 

 لالفزرع الأوسزيم هزذا المطلزب إلزى فزرعين يمكزن تقو الحصول علزى فرصزة للمشزاركة الفعالزة .

 بشرية . الليات الآ الفرع الثانيتأسيسية أما الليات نتناول فيه الآ

 

 : الآليات التأسيسية الفرع الأول

 :  المانيجمنت التشاركية كآلية للمشاركة  -1

ئزة التزي دراسة سزلوك الفزرد فزي المنظمزة بزالنظر إلزى تفاعلهزا مزع البي فالمناجمنت هي        

علزى و، وسزيلة للقيزادة وك أن الهزدف هزفالمناجمنزت تعتمزد أساسزا علزى الأهزداف ذلز ،  تعمل فيهزا
 ل .الت ام + خطة عم وهواعتبار أن المناجمنت هي فن القيادة فان الهدف يصب  الركي ة ، 

 مجمززو  الفعاليززة والأداء هززو،  الإدارة والرفززع مزن أداء المنظمززة أ وفهزدف المناجمنززت هزز 

 الفاعلية اللذان هما مبدءان أساسيان للمناجمنت .و

الززنمج الإداري الززذي  يقززوم علززى  جير لينززغ " الززنمط التشززاركي  بأنززه :  وعززرف " كيتززو 

ة الملموسززة للعززاملين فززي المنسسززة فززي عمليززات صززنع القززرارات المتعلقززوالمشززاركة النظاميززة 

   مشكلاتها.ومهامها وبسياسات المنظمة 
مذكورة في التعريم تعنزي أن المشزاركة صزفة ضزرورية للزنمط الإداري فزي النظامية الو 

 المؤسسات .والإدارات 

 الأخذ بالنمط التشاركي يستل م شرطين : و 
 .عاونيتوصناعة القرار على أسالإ توفير مستوا عالي من القناعة بمفهوم القيادة التشاركية  -أ

لدا  قة بالنفسفي المؤسسة ، إضافة إلى الث توفر درجة عالية من الثقة المتبادلة بين العاملين  -ب

 المسؤول .

                                                             
 .   76، 75ص ص  المرجع السابق ، عبد القادر غيتاوي جلول بخدا ، 1
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 حتى تؤدي المشاركة الأهداف المرجوة منها على الإدارة مراعاة ما يلي:و 
 المجال لاتخاذ القرار الصائب بعيدا عن القرارات الارتجالية.وفس  الوقت   (أ

يؤدي إلى إعطاء القرارات ، مما وقد يتطلب العمل في بع  الإدارات إلى سرية المعلومات   (ب

اوسزززين اتخززاذ القززرار ، لا تسززريب المعلومززات عززن طريززق المروفرصززة المشززاركة فززي صززنع 
 1.المساهمين في صناعة القرار

من ابرز الخطوات الواجب القيام بها لإشراك المواطنين في الحياة المحليزة هزي جعلهزم و 

 حلقزة وفعزال يعمزل كزرابط أهذا مرهون بإحداث نظام إعلام اجتمزاعي وعلى علم بكل ما يجري ، 
المززواطن ، ممززا يسززم  بخلززق نززو  مززن الرقابززة ، أيززن تكتسززب طززابع الشززرعية وصززل بززين الإدارة و

 2بمجرد التصويت عليها من طرف المجالس الشعبية .

 سبر الآراء آلية للمشاركة : -2

رتها فزي تمتاز هذه التقنية بتحديزدها للفئزة الواجزب استشزاوأي قيام المنتخبين بالتحريات ،  

إحززداث تغييززر تفززرض رضززا وموضززو  مززا ، ذلززك أن الإصززلاحات المقززرر أخززذها بشززان تعززديل 

 لااذ القزرار طابع هذه التقنية طابع إعلامي تكميلي لاتخاذ القرار ، فالمسؤول عن اتخزوالمواطن ، 
 يلت م بالنتائج التي أسفرت عنها عملية سبر الآراء .

المسزاهمة فززي وفزة الزرأي العمزومي حززول أي موضزو  تمتزاز هزذه التقنيزة بتمكينهززا لمعرو 

تكييم قرار المسؤول السياسي بما يتوافزق مزع متطلبزات المزواطنين ممزا يسزاهم فزي توحيزد وتغيير 
 3الرأي العام . 

 

 : آليات بشرية  الفرع الثاني

عتبارها الديمقراطية التشاركية با آلياتمن  كيلية ورا هاماتلعب منظمات المجتمع المدني د       

المحلزي و بزذلك علزى المسزتوا  صزنع القزرارو فعال لضمان الشزفافية و الرقابزة فزي ، عنصر هام 

   4.مباد  الحكم الراشد  إرساء
مجمزل الجمعيزات الوةيفيزة " المجتمزع المزدني علزى انزه:  الدكتور محمد برقوقيعرف و 

تحقيق الصالح العام في مجتمع  إلى، و الهادفة غير السياسية الناشطة و المبادرة و المستقلة و

 5 ."عدد من المجتمعات  أوفي المجتمع  معين
تجمع أشخاص منظمين يعملون في إطار قانوني لترقيزة : "  بأنهتعريفه أيضا  كما يمكن 

 6 ."رياضيةونشاطات ذات طبيعة مهنية ، اجتماعية ، علمية ، دينية ، تربوية ، ثقافية 

إذ يتكزون  ة ،ي تفعيل الديمقراطيزة التشزاركيامة البشرية النشطة فالدع والمجتمع المدني هو      
 .تتنو  الأنشطة المكونة لهوات ، جمعيومؤسس   ات ، نواد و من عدة منظمات ، هي   ئات

                                                             
 . 147،  146ص ص  المرجع السابق  ، ودواية  ،بنوال  1
 . 16ص  المرجع السابق ، الي والصديق الصاد  ،عبد القادر هم 2
 . 146ص  المرجع السابق ، نوال يودواية  ، 3
مجلزة دفزاتر ، دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية ، دراسة حالة الج ائزر و المغزرب  الأمين سويقات ،   4

 . 250، ص  2017، جوان  17، عدد  السياسة و القانون
إدماج المقاربة التشاركية في الدارة المحلية تحزدي لصزياغة المشزرو  التنمزوي المحلزي ، تنميزة  لعشاب و وليد شريط ،  مريم 5

 .  300، ص  2019، جامعة زيان بن عاشور ، الجلفة ، جانفي  مجلة أفا  للعلوم،  محلية تشاركية 
كليزة  شهادة لنيزل أطروحزة الزدكتوراه فزي فزر  القزانون العزام ، ري ،علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الج ائ سليمة غ لان  ، 6

 . 149ص  ،الج ائر  جامعة بن يوسم بن حدة  ، قسم الحقو  ، الحقو  والعلوم السياسية ،
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 ذلك من خلال مؤسساته : وللمجتمع المدني دور فعال في تجسيد مبدأ المشاركة و 
لسياسزية المتعلزق بزالأح اب ا 12/04العضوي رقزم بالرجو   للقانون   السياسية فالأح اب      

فكار تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأ: )والح ب السياسي ه أنمنه على  3الذي نصت المادة 

يززة ضززع مشززروع سياسززي مشززترك حيززز التنفيززذ للوصززول بوسززائل ديمقراطو يجتمعززون لغززرمو

 امة .(المسنوليات في قيادة الشنون العو وسلمية إلى ممارسة السلطات

هزر هزذا يظوالمواطن ، وصل بين الإدارة و هم ة تشكلالأح اب السياسية و منه نقول بان       

ت جليا خاصة خزلال الحمزلات الانتخابيزة عنزد عزرض المرشزحين لبزرامجهم التزي تراعزي انشزغالا
حكزم لزى الإالمواطن قوية إذ بموجبها يتحقق الوصزول والمواطنين ، فهنا تكون العلاقة بين الح ب 

لمجزالس لمن خلال الوعود المطروحة إلا أن هذه الوعود لا تتحقق غالبا ، خاصزة فزي الانتخابزات 

بعيزدا  تزوافر الشزروط المؤهلزةوخبزرة الإطزارات وتحقيق هذه الوعود مرهون بكفاءات والمحلية . 
 الاختلالإ .والرشوة وعن المحسوبية 

تماعيزة مسزتقلة وجماعزات منظمزة معتزرف فتاتي في شكل حركات اج أما المنظمات المهنية      

بها من طزرف الدولزة ، وحتزى تنشزط الأخيزرة فزي مجزال المجتمزع المزدني يجزب أن يكزون هزدفها 
تطززوعي غيززر هززادف للززرب  ، وإلا تجززردت مززن صززفة المشززاركة ، ويسززتبعد مززن ذلززك تلززك التززي 

ذلزك بتزدخلها فزي  ، إذ أنها و إن مارست السياسزة فزي كثزر الأحيزان و 1تمارلإ أي نشاط سياسي 

التوجهزات السياسزية العامزة للزبلاد و القيزام بالإضززرابات ذات الطزابع السياسزي ، فزان الهزدف مززن 
    2سلوكها ليس الوصول السلطة بل التأثير عليها و مراقبتها .

دسززتور   إلززى البززالرجووأهززم عناصززر المجتمززع المززدني  و التززي هززيلجمعيززات بالنسززبة ل أمززا     

 . 3أن المشر  قد ن  صراحة على حق إنشاء الجمعيات نجد  الج ائري

المتعلززق بالجمعيززات نجززد أن  12/06مززن القززانون العضززوي  2و 1فقززرة  2المززادة  تززن و      

تعتبر الجمعيزة فزي مفهزوم هزذا القزانون ، تجمزع أشزخاص التالي : )  والجمعيات معرفة على النح

يشزارك هزنلاء فزي وغيزر محزدودة  وحزدودة أمعنويين على أسزا  تعاقزدي لمزدة م وأ/و طبيعيين

تشزجيعها لاسزيما فزي ووسزائلهم لغزرم غيزر مزربح مزن اجزل ترقيزة الأنشزطة وتسخير معزارفهم 

 4.(الإنسانيوالخيري والرياضي والثقافي والديني والعلمي والاجتماعي والمجال المهني 

: )  12دة مباشزرة فزي المزاإلى دور الجمعيات بطريقة غيزر  11/10قد أشار قانون البلدية و      
ى التزي تهزدف إلززوضزع إطززار ملائزم للمبزادرة المحليززة و يسزهر المجلزس الشزعبي البلززدي علزى... 

تحسزين ةزروف معيشزتهم . يزتم وحثهم على المشزاركة فزي تسزوية مشزاكلهم وتحفيز المواطنين 

أن الجمعيزة بز قزوللا ه يمكننزا منز و،  .(  التنظزيم المعمزول بهمزاوتنظيم هذا الإطزار طبقزا للتشزريع 
ن لاتعبئة المواطنين للمساهمة في تسزيير شزؤون حيزاتهم وعبارة عن تشكيل يؤسس لغرض تأطير 

 . تمثيل المواطن بما يحقق المصلحة العامة والجمعية في الأصل هدفها الأساسي ه

ها قادرة تنشيط العمل الجمعوي في ميادين التنمية المحلية لأنوفالجمعيات تساهم في ترقية         
مثال ذلك الجمعيات التي تهتم بترقية شؤون المرأة على المستوا وعلى تحديد احتياجات السكان ، 
                                                             

 . 19 ، 18ص ص  المرجع السابق ، عبد القادر همالي والصديق الصاد  ، 1
 . 59نفيسة زريق ، المرجع السابق ، ص  2
 .، المصدر السابق 1996من التعديل الدستوري لسنة  43و 41دتين نظر الما 3
الصزززادرة فزززي  ، 2عزززدد  ،جريزززدة رسزززمية للجمهوريزززة الج ائريزززة  ،المتعلزززق بالجمعيزززات  ، 12/06القزززانون العضزززوي رقزززم  4

15/01/2012 . 
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تكززون بززذلك تسززعى لتطززوير وتنميتهززا ورشززات للخياطززة مززثلا و المحلززي التززي قززد تسززاعد فززي إنشززاء
 مشاريع تنموية خاصة بالمنطقة .

استشزارة  انزه لزرئيس البلديزة 11/10بلديزة من قزانون ال 13ن  المادة عند الاطلا  على و       

 : اسزبة خبير بما يفيد المجلس و مزا يسزاعده علزى اتخزاذ القزرارات المن أوجمعية  أوأي مواطن 

يسززتعين بصززفة  أن، يمكززن لززرئيس المجلززس الشززعبي البلززدي ، كلمززا اقتضززت شززنون البلديززة 

انهم الذين من شة قانونا ، كل ممثل جمعية محلية معتمد أواستشارية ، بكل شخصية محلية و/

و  ، طبيعزة نشزاطهم  أولجانزه بحكزم مزنهلاتهم  أوالمجلزس  لأشزغالتقديم أي مساهمة مفيزدة 

ء من جنة بناء على استدعاتجتمع الل :  التي نصت على 11/10من قانون  36كذلك المادة 

بقزا الاستشزارة ط إلزىاللجزوء رئزيس المجلزس الشزعبي البلزدي ، و يمكنهزا  إعزلامرئيسها ، بعد 

  . 13المادة  لأحكام

الولائي  يمكن للجان المجلس الشعبي :انه  12/07من قانون الولاية  36المادة  تن و      

و  ،  تزهخبر أواللجنة بحكم منهلاته  لأشغالدعوة كل شخص من شانه تقديم كمعلومات مفيدة 

 ةأحقيزجلسزات المجلزس و  أعمزالول ضرورة علنيزة جزدمن قانون البلدية نصت على  22المادة 

تقديم ى عل أيضامن نفس القانون و نصت  11في المادة  الأمرو كذلك الجمهور بالاطلا  عليها 
 المواطنين حول نشاط المجلس . أمامعرض سنوي 

 إذ، ا دور منظمات المجتمع المدنييبينقانون الولاية لم  أومما سبق نقول بان قانون البلدية و      
 نيزززةإمكاالولائيزززة و  أولجزززان البلديزززة مشزززاركة المجتمزززع المزززدني مزززن خزززلال  المشزززر  حصزززر أن

هيئزة  أولا كجمعية  كأفرادلكن عبر مشاركتهم  الطعن فيها قضائيا أو الاعتراض عليها بعد تعليقها

 . 1بهذه الاستشارة  الأخذ إل امية، دون 

المتعلق  06/06من قانون  11المادة  نأنجد  الأخراالنصوص القانونية  إلىنظرنا  إذاو       

ترقيزة الحكزم الراشزد فزي تسزيير  أهزدافمزن بزين  أنبالقانون التوجيهي للمدينة و التزي نصزت علزى 

لية السلطات العمومية ، و مساهمة الحركة الجمعويزة و المزواطن فزي تسزيير مسؤو تأكيدهو المدن 

ت على انه على رئزيس البلديزة اطزلا  راسزاء فقد نص 90/29من القانون  7المادة  أما، المدينة 

مخطط التوجيهي  إعدادبمقرر كتابيا  و كذا راساء المنظمات المهنية  الجمعيات المحلية للمرتفقين

 على مسزاهمة المتعلق بحماية البيئة 03/10من القانون  35بينما نصت المادة للتهيئة و التعمير .
في عمزل الهيئزات العموميزة ة في مجال البيئة و المحيط الجمعيات المختص رأي إبداءو مشاركة و 

.2 

 مبززدأقززد نزز  علززى  المغربززي 2011دسززتور  أنالتجربززة المغربيززة نجززد  إلززى نززانظرإذا و       

تضززع مجززالس الجهززات ، و الجماعززات الترابيززة  بنصززها :  139المشززاركة المحليززة فززي المززادة 

مسززاهمة المواطنزززات و المزززواطنين  لتسزززيير و ،للحززوار و التشزززاور  تشزززاركيه آليزززات،  الأخززرى

نقطة تدخل في اختصاصه  بإدراجض ، الهدف منها مطالبة المجلس عرائحق تقديم  الجمعياتو

 أكتززوبر 13مززن الميثززا  الجمززاعي الصززادر فززي  36كمززا نصززت المززادة ،   أعمززالضززمن جززدول 

                                                             
، مجلزد  مجلزة أفزا  فكريزة،  ن الج ائرينحو إستراتيجية قانونية متكاملة لترقية المقاربة التشاركية في الشأ عمار بوجلال ،  1

 .  256، ص  2019، ديسمبر  11، عدد  05
 . 27،  26عبد الله نوت ، المرجع السابق ، ص ص  2
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2002   التنميزة  إنعزاشمزن اجزل كة كزل اتفاقيزة للتعزاون و الشزرا إبزراميقرر المجلس الجماعي

ة الشراكالجماعة بالتعاون والاقتصادية و الاجتماعية و يحدد شروط القيام بالعمال التي تنجزها 

كما ،  ت المحلية و الهيئات العمومية و الفاعلين الاجتماعيين االعمومية و الجماع الإداراتمع 

المجلززس يبززرم شززراكة مززع  نأالمتعلقززة بالاختصاصززات الاجتماعيززة علززى  41نصززت المززادة 

بززان فززي المغززرب نقززول نززه و م،   الإنسززانيالمنسسززات و الجمعيززات ذات الطززابع الاجتمززاعي و 
ملائمة لتطوير و تع ي  المشاركة من طزرف منظمزات المجتمزع  أكثرالمجالس الجماعية  أصبحت

  . 1يةمعالم الديمقراطية التشارك إرساءو بالتالي المحلي  الشأنالمدني في تدبير 

دني و الجماعات المحلية هي علاقة تكامل فلا مبان العلاقة بين المجتمع النقول  الأخيرو في     
 تشاوريه أو اقتراحيهانه يعد قوة  إذدون مجتمع مدني نشط و فعال ، تتجلى الديمقراطية التشاركية 

لزدا سياسزية   إرادةد و بزالرغم مزن وجزوانزه  إلا 2، للسعي لتحقيق مواطنة فعالة و مشزاركة بنزاءة 
هززذه المشززاركة تبقززى  أن إلامشززاركة فعليززة و ايجابيززة للمجتمززع المززدني  بإيجززاد الج ائززري ر المشزز

 3منقوصة .

 

 التشاركية في الجماعات الإقليمية: عراقيل تفعيل الديمقراطية  المبحث الثاني

و مزن  ،ختلزم الزدول التطزر  لتجزارب م التشاركية عبزر ةالديمقراطيلتطبيقات التطر  بعد      

قززد  هززان أنبززالرغم مزز القززوانين الج ائريززة أن إلاكبيززرة لتكريسزها  أهميززة أعطززتبينهزا الج ائززر التززي 
اعتبزرت المزواطن شزريك فزي صزنع و كرست مبزدأ مشزاركة المزواطنين فزي تسزيير شزؤونهم العامزة

 . حامي لهذا الحقو القرار إلا أن هذا لم يكن ضمانا كافيا

ن دل او المشزاركة، هزذاالتفعيل التام لحق و دون التطبيقعراقيل حالت و بظهرت عيوف       
ض الواقزع على شي فإنما يدل على عدم النجات التزام لتطبيزق مبزدأ الديمقراطيزة التشزاركية علزى ار

  . عملية صنع القرارالمواطن باعتباره شريك ومن قبل الدولة باعتبارها المسير الأساسي 

 : راقيل قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين لتناول هذه العو     

المطلب الأول   قانونيةالعراقيل ال إلىتم تخصيصه للتطر  

 عراقيل غير قانونية .فيخص  لتناول   الثانيالمطلب  أما

 

 

 قليمية.  :العراقيل القانونية لتفعيل الديمقراطية التشاركية في الجماعات الإ المطلب الأول

ون وانين السززابقة قززد اعترفززت للمززواطن بحززق المشززاركة فززي تسززيير الشززؤرغززم أن جززل القزز      
سزفرت علزى عراقيزل أالعديزد مزن اله تهجاو و  الأسبابمنتهك للعديد من لعمومية إلا أن هذا الحق ا

ذه قزد يعزود أسزالإ هزوأحسزن صزورة ، و جزهو عدم تطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية على أحسزن

ي فززو نتطززر  لززذلك دسززتور حززاط بهززذه القززوانين سززواء كانززت فززي الالعراقيززل إلززى الغمززوض الززذي أ

 الأولالفرع و ذلك في و التنظيمية غموض النصوص التشريعية  والفرع الثاني . 

                                                             
 . 253الأمين سويقات ، المرجع السابق ، ص  1
مجلززة ،  يززة التشزاركية دور المجتمززع المزدني فزي تفعيززل الديمقراطيزة التشزاركية ، المي ان يمينزة حنزاش وعبززد الكزريم كيزبش ،  2

 . 175 174، ص ص  2019، جوان  02،عدد  11، المجلد  الاجتماعيةو مجلة عربية في العلوم الإنسانية،أبحاثدراسات و
 . 258جلاب عبد القادر ، المرجع السابق ، ص   3
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 : غموم التكريس الدستوري لحق المشاركة  الفرع الأول

لعراقيزل مزن الزم تسزلم رغم أن الج ائر تبنت إشزراك مواطنيهزا فزي تسزيير شزؤونهم إلا أنهزا       

 .بية في التعددية الح وهذا الإشراك سواء في الدساتير الأحادية أالتي أعاقت 

 غموم تكريس الديمقراطية التشاركية في الدساتير الأحادية الحزبية :   -1

 الحززق النقززابي إلا أن هززذه الحقززو  كانززت حبززرا علززىوتكرسززت حريززة تأسززيس الجمعيززات   

لشدة المضايقات من قبل و،  19631احدة تأسست في فيفري و ر  ، بدليل انه كانت هناك جمعيةو
لزم يسزم   1963مزن دسزتور  23وفقزا للمزادة و، 2 1963سبتمبر  22الدولة حلت هذه الجمعية في 

 إن دل على شيء فإنما يدل على التخوف من وهذا وح ب سياسي  وباعتماد أي جمعية أ

 دخولو 1963توقيم العمل بدستور  بعدوإنشاء مؤسسات قد تمس بكيان الح ب الواحد  ، 
الج ائر في فرال دستوري لم يتمكن المواطن الج ائري من المشاركة في صنع القرار من اجل 

 .3رسم السياسة العامة للدولة 

الأح اب السياسية ممنو  على كامزل التزرب وأن تشكيل الجمعيات  1965كما اقر انقلاب        
،  71/795من الأمر  3فقا للمادة و باد  العامة للسلطة العمومية ،، إلا ما يتماشى مع الم 4الوطني

بسبب هذه التبعية لم تتمتع الجمعيات بالاستقلالية الضزرورية كمجتمزع مزدني حقيقي،كزذلك الحزال و

بالنسبة للنقابات فبالرغم من ضمان الحماية القانونية للحق النقزابي إلا أن الحركزة النقابيزة ارتبطزت 
سيس لخدمة النظام الاشتراكي الذي انتهجته الدولة وظم و م للعمال الج ائريين الذيبالاتحاد العا

لزذلك أصزبحت الدولزة هزي وفزق الفكزر المنزتهج و جهتزه الدولزةو امتدت الهيمنة إلزى الإعزلام الزذيو

 الاتصال.والمالك الوحيد لوسائل الإعلام 
م يزن  علزى صزورة مزن صزور بزالغموض بالنسزبة للمشزاركة إذ لز 1976قد اتسم دسزتور و      

لزم يكزرلإ و، 6هزي الاسزتفتاء والمشاركة السياسية التي تتحقزق مزن خلالهزا الديمقراطيزة التشزاركية 

مزن دسزتور بزدليل أن هنزاك جمعيزات نسزويه  81حق المشاركة الممنوت للمرأة المذكور في المزادة 
تحت لزواء الحز ب أدمجت ولكن لم تكن قادرة على المعارضة  1984و 1983تأسست بين سنتي 

 الواحد .

 1963من خلال ما سبق نستطيع القزول أن كزان مبزدأ المشزاركة منصزوص عليزه  فزي  دسزتور و
ن مززقلززل وإلا أن سزيطرة الحزز ب الواحززد عاقززت دون تجسززيد مبزدأ الديمقراطيززة التشززاركية  1976و

 فعاليتها .وحيويتها 

                                                             
 . 47ص  المرجع السابق  ، كن ة بوخ ار  ، حيدة طمين وو1
 . 1963من دستور  23انظر المادة  2
الماجسزتير فزي  رسزالةمزذكرة لنيزل  واقزع المجتمزع المزدني الج ائزري إبزان الفتزرة الاسزتعمارية وبعزد الاسزتقلال  ، بولافة ،حادة  3

جامعززة  كليزة الحقزو  والعلززوم السياسزية  ،قسززم الحقزو   ، تخصزز  السياسزات العامززة والحكومزات المقارنززة ، العلزوم السياسزية  ،

 . 80ص  ، 2011 باتنة  ، الحاج لخضر ،
 . 1الأح اب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغاربية  ، دراسة مقارنة بين الج ائر والمغرب ، ص  سويقات  ،الأمين  4
  105عززدد  جريززدة رسززمية للجمهوريزة الج ائريززة  ، المتعلززق بالجمعيزات  ، ، 03/12/1971المزؤر  فززي  ، 71/79الأمزر رقززم  5

 . )ملغى ( 24/12/1971،صادر في 
مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الزدولي حزول التعزديلات  إصدار التعديلات الدستورية في دول المغرب العربي ، معمر بوخاتم ، 6

جامعزة  ، كليزة الحقزو  والعلزوم السياسزية حالزة الج ائزر  ، الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيزرات الدوليزة الراهنزة  ،

 8ص  ،  12/2012/ 19،  18الشلم  ، ، حسيبة بن بوعلي
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 لحزبية : غموم تكريس الديمقراطية التشاركية في دساتير التعددية ا -2
كزذلك وإشراك المواطنين فزي رسزم السياسزة العامزة واللبنة الأولى للانفتات  1989وضع دستور 

طززابع الأحزز اب ذات الوالززذي قززام بززالتميي  بززين الجمعيززات  1996الأمززر بالنسززبة لتعززديل دسززتور 

 رغم وحظوظ مشاركة المرأة في العمل السياسي ،  2008وسع تعديل الدستوري والسياسي 
 لزم يزن  علزى حزق إنشزاء 1989لزم يكزن هنزاك آليزات للانفتزات الصزحي  بزدليل  أن دسزتور  ذلك

     1منه على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي .  40الأح اب السياسية في المادة 

كما يهدف استعمال مصطل  الجمعيزة بزدل مزن مصزطل  الحز ب إلزى تطبيزق مجزال نفزوذ  
  2لجمعية في المعارضة دون المشاركة.بذلك ينحصر دور اوالتعددية 

منززه علززى حززق إنشززاء الأحزز اب  42بنصززه فززي المززادة  1996جززاء تعززديل الدسززتوري و 

السياسية ، غير أن هذا التواجد ل ح اب السياسية كان مضيق عليه بحيث لم يكن لهزا حزق تشزكيل 
سزا لا تظهزر  إلا عزن قوائم انتخابية نظرا لضعم تمثيلها ، كما توجزد عزدة أحز اب غيزر نشزطة أسا

في اغلب الأحيان يكون هذا التواجد من اجل دعم مرشز  مقزدم مزن قبزل الدولزة وطريق الإعلانات 

.3 
تعززاظم دور السززلطة التنفيذيززة أصززب  بالإمكززان ومززع توسززيع سززلطات رئززيس الجمهوريززة و 

لال اقتززرات لتعززديل الدسززتور مززن خززو إبعززاد الشززعب صززاحب السززيادة عززن أي مبززادرةوالاسززتعانة 

عليه فزان الاسزتفتاء الشزعبي فزي ظزل هزذه المعطيزات أصزب  مجزرد اسزتفتاء صزوري والاستفتاء  ، 
 4يوهم بالمشاركة الشعبية التي تبقى شكلية فقط .

ن  على حرية إنشاء الجمعيات إلا أن هذه الحرية عاقتها  1989بالرغم من أن دستور و 

بالإضافة إلا أنها لا  5ة لتأسيس الجمعية .عدة ممارسات منها إجبارية الحصول على رخصة إداري
تقريبا على  1996قد أبقى تعديل دستوري والهبات من الخارج ، و تملك حرية استقبال المساعدات

 نفس المعوقات السابقة للجمعيات .

عزدم تفعيزل الج ائزر  ولعل ابرز ما يقيد تفعيل مبدأ المشزاركة علزى المسزتوا المحلزي هزو 
صزدر كزل م والذي يعتبر طريقة استشارية للمشاركة باعتبار أن الشعب هزوحلي  آلية الاستفتاء الم

 سلطة . 

 

 التنظيميةو: غموم مبدأ المشاركة في النصوص التشريعية الفرع الثاني 

الولايزة كزان هنزاك تشزديد فزي الرقابزة الوصزائية علزى أعمزال الجماعزات وبالنسبة لقانون البلديزة  

 6استقلالها .وشخصيتها الإقليمية إلى درجة تفقدها 

                                                             
 ، المصدر السابق . 1989من دستور  40انظر المادة  1
 .  53ص  المرجع السابق  ، كن ة خ ار ، بوطمين ووحيدة 2
 جامعزة ،1،عزدد فزي الج ائر العلوم السياسزيةومجلة النقدية للقانون  ، واقع التعددية السياسية في الج ائر  لوناسي سعيداني ، 3

 .  1ص  ، 2012 وزو ، تي ي مولود معمري ،
  . 14، ص  المرجع السابق العربي العربي  ، 4
 . 55ص  كن ة خ ار ،المرجع السابق ، طمين ووحيدة 5
كليزة  الماجسزتير فزي القزانون ، رسزالةمزذكرة لنيزل  وهم أم حقيقة ، استقلالية الجماعات المحلية في الج ائر ، رمضان تسميال ، 6

 . 91ص  ، 2009 وزو ، جامعة تي ي قسم الحقو  ، العلوم السياسية ،الحقو  و
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لززم واسززعة للجماعززات الإقليميززة أدا إلززى غيززاب حكززم محلززي ، و فعززدم مززن  اختصاصززات 
يتوقم غموض مبدأ المشاركة عند هزذا الحزد بزل امتزد إلزى اللجزان التزي تشزكلها المجزالس المنتخبزة 

مجالس المنتخبة حيث لم تكن مفعلة بالشكل الذي يسم  لها بتجسيد الديمقراطية التشاركية بتدعيم ال

في إدارة التنمية المحلية كون المشر  الج ائري تناولها في مواد محدودة دون التحسيس بأهميتهزا 
  1دورها في تجسيد المشاركة الواسعة للمواطنين المحليين .و

 إلى جانزب الغمزوض الزذي خزيم علزى مبزدأ المشزاركة فزي النصزوص التشزريعية بسزبب عزدم      

 مثال ذالك  : وقعت في نفس المشكل و النصوص التنظيمية قد ضوت المشر  نجد أنو
، الذي لم ينشر على 2المواطن ونجد المرسوم المذكور أعلاه المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة 

إدخالزه حيز  و ة النصوص التي عملزت علزى تجسزيدهقلومستوا الإدارات على مستوا المواطنين 

  3التنفيذ .
لتين سزيو سائل كافية لممارسة الحق فزي الإعزلام كونزه اقتصزر علزىو جودو إلى جانب عدم      

عدم  ون  أالتبليغ ، فوسيلة النشر جسدت في الجريدة الرسمية الذي يؤدي عدم استيعاب الوالنشر 

 جع الإدارةسيلة التبليغ التي ارتبطت بنظرية علم اليقين ممزا شزو الحصول نسخة من الجريدة ، أما
 إهدار حقو  المواطنين في حال فوات ميعاد رفع الدعوا .و على عدم التبليغ

سزيط الجمهوريزة فزي مجزال و ، فقزد هيمنزت سزلطة 96/113أما بالنسزبة للمرسزوم الرئاسزي       

المطلزوب بزدليل أن معظزم الطلبزات  وحقو  المواطنين حيث انه لم يمارلإ اختصاصاته على النحز

لقزد  لاعتبزار ، كزون معظزم الزردود كانزت بصزيغة المقدمة مزن طزرف المزواطنين لزم تؤخزذ بعزين ا

   4كذا ، حول طلبكم إلى الجهة المختصة واطلعنا على مراسلتكم المنرخة في كذا 

مززن ذلززك نجززد المرسززوم التنفيززذي رقززم ولززم تسززلم المراسززيم التنفيذيززة أيضززا مززن الغمززوض و     
هزور حزق المشزاركة عزن طريزق المتعلق بدراسزة التزأثير علزى البيئزة ، الزذي أعطزى للجم 07/145

التحقيق العمومي ، إلا أن الواقع العملي اثبزت عزدم قزدرة المزواطن علزى ممارسزة هزذا والاستشارة 

 5موج  الدراسة . والحق نظرا لغياب الإشهار أ
 

 ليمية.: العراقيل الغير قانونية الديمقراطية التشاركية في الجماعات الإق المطلب الثاني

فعيلهزا تالقوانين قد نصزت علزى مبزدأ الديمقراطيزة التشزاركية مزن اجزل ضزمان  إذا كانت جل      
قزه، ثنزاء تطبيأعلى ارض الواقع إلا أن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لحماية هذا المبزدأ مزن العراقيزل 

نيزة حزدت اجزه كزذلك عراقيزل غيزر قانوو كما أن الأمر لم يتوقم عند العراقيل القانونية فحسب بزل

م الحزس انعزداو الفزرع الأول هزذه العراقيزل تجسزدت فزي التعقيزد الإداريو ة الفعليزة،من المشارك

 ما سيتم توضيحه من خلال هذا المطلب.  وهو  الفرع الثاني المدني

 

 : التعقيد الإداري  الفرع الأول

                                                             
الماجسززتير فزززي  رسززالةمززذكرة لنيزززل  آليززات تفعيززل دور البلديزززة فززي إدارة التنميززة المحليزززة بززالج ائر ، محمززد الطززاهر غزززوي  ، 1

 . 37ص  ، 2008 ورقلة ، جامعة قاصدي مربات  ، قسم الحقو   ، القانون،كلية الحقو  والعلوم السياسية ،
 السابق .مصدر ال ،  88/131المرسوم  2
 . 60ص  المرجع السابق  ، كن ة خ ار ، طمين وحيدة و 3
 . 62ص  ،طمين و كن ة خ ار ، المرجع السابق وحيدة   4
 . 63ص  ، نفسهالمرجع  5
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هززذه العلاقززة لا يمكززن الاسززتغناء عنهززا لأنهززا و المززواطنو توجززد علاقززة حتميززة بززين الإدارة 
قززدم تملات يوميززة فهززي بززذلك تحتززل مكانززة هامززة فززي تسززيير شززؤون المززواطن، فززالإدارة العامززة تعززا

 خدمات متعددة للمواطن عن طريق المرفق العام.

متزاز بزه مزن لكن قد تتعسم الإدارة في كثير من الأحيان فزي تعاملاتهزا مزع المزواطنين لمزا ت      
 امتيازات السلطة العامة.

 دأ السرية : الإفراط في استعمال مب -1
مزواطن ، الويشكل الإعلام الإداري احزد المؤشزرات الدالزة علزى تحسزن العلاقزة بزين الإدارة      

ر أن فإتاحززة الفرصززة للمززواطن الكاملززة  للحصززول علززى المعلومززات أمززر فززي غايززة الأهميززة باعتبززا

كزس مزا يعالمواطن ركي ة من ركائ  صنع القرار عن طريق مشاركته الفعالة في تسزيير شزؤونه م

 الديمقراطية التشاركية .
الاسزتثناء إلا أن الواقزع قزد  ومبزدأ السزرية هزوالأصزل  وإذا كان حق الإعزلام الإداري هزو 

مثال ذلك تقييد الإدارة عمل اللجنة الفرعية الدائمة المتواجدة علزى مسزتوا اللجنزة واثبت العكس ، 

همزة القيزام بنشزاطات الوسزاطة لتحسزين حمايتها بحيث تتزولى موالاستشارية لترقية حقو  الإنسان 
حرياتزه ضزد و ائي يضزمن حقوقزهالعلاقة بين الإدارة العمومية  بالمواطن بصفتها إجراء غير قضز

هي المهمزة التزي أوكزل وتجاوز بما يتماشى بمتطلبات سير المرفق العمومي  وأي تقصير للإدارة أ

         1سيط سابق .و بها

 ي عدة نقاط : بالتالي يظهر عمل اللجنة فو 

جزل اإن كانزت مزن ولا الوثائق التزي تطلبهزا حتزى وعدم إمكانية معارضة طابع سرية الأسماء  (أ

 حماية حقو  الغير .
تعلقزة يمكن للمصال  الإدارية رف  الكشم عن بع  المسائل للجنة لارتباطها بالسرية الم  (ب

 ية للشفافية .بالدفا  الوطني ، امن الدولة ، السياسة الخارجية فهي حدود تقليد

فكلما كانت رغبة الإدارة في الإخفاء عميقة ، كلما كان مجزال السزرية الإداريزة اكبزر ممزا  
 يؤدي إلى حرمان المواطن لحقه في الحصول على المعلومات .

فممارسة الإدارة لمبدأ السرية يجعلها تتخذ قرارات بكل حرية دون أن يشاركها فزي ذلزك  

المواطن في اتخاذ القرارات العامة ، فتجعل عملية اتخاذ القرارات أي شخ  ، مما يعيق مساهمة 
 2تتمي  بالطابع الأحادي بعيدا عن كل ثنائية .

كمزا أن احتكزار الإدارة للمعلومزات لا يقزم عنزد امتناعهزا عزن تقزديم المعلومزات للمزواطن  

كاملزة  ة دقيقزة ،المعلومزات بطريقزإنما تعزدا ذلزك إلزى عزدم سزعيها لإيصزال المعلومزات لزه كتقزديم 
 بسيطة .وشفافة و

 صورية مشاركة المواطن في صنع القرار :  -2
إن قامت الإدارة بإشراك المواطن في صنع القرار الإداري إلا أن الإدارة لا تأخزذ وحتى  

شزراك إطنيزة ، فغايزة الإدارة مزن و إن  تعلق الأمر بانجزاز مشزرو  ذات مصزلحةوبالنتائج خاصة 

 ع القرار سببين :المواطن في عملية صن

                                                             
 .  348ص  ، المرجع السابق سليمة غ لان  ، 1
 ، الإنسزان الزدولي لحقزو فزر  القزانون لنيل رسالة الماجستير فزي القزانون ،  مذكرة ،الإداري الإعلامالحق في  كميلة زروقي ، 2

 . 93ص  بومردالإ ، جامعة بوقرة ، قسم الحقو  ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ،
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 تحقيق السلم الاجتماعي :   (أ
راء و يبقزى دور المززواطن فزي المشززاركة فزي صززنع القزرار ضززعيفا لان الإدارة سزعت مززن 

 1تفعيل هذه الآلية لتفادي معارضة المواطنين فقط عن القرارات الصادر.

رات عن اتخذت قراراتها بصفة فردية قد يؤدي إلى رف  المواطن لهذه القرا وفالإدارة ل 
 2ارتكاب الجرائم .وطريق المظاهرات ، استعمال العنم 

لذلك لجئت الإدارة لتحويل مرك  المواطن إلى مرك  صنع القرار عزن طريزق التفزاوض  

 إلا أن هذا المرك  غير حقيقي غير انه يبقى مقبول بالنسبة للمواطن .

 عدم اخذ الإدارة بنتائج المشاركة :  (ب
نية مختلفة تجسد آلية المشاركة في صنع القرارات العامة ، إلا أن جود نصوص قانوو رغم      

رغبات المواطنين فهي تستغل الثغرات والإدارة في اغلب الأحيان لا تأخذ في الحسبان انتقادات 
القانونية المتمثلة في عزدم إل اميزة الإدارة بالأخزذ بنتزائج المشزاركة فهزي تسزعى لتطبيزق قراراتهزا 

ة ثنائيزة صزنع القزرار ممزا يعنزي أن الإدارة تشزرك المزواطن مزن اجزل خلزق ترف  فكروالفردية 

  3الثقة فقط .

 

 : عراقيل ثقافية ) انعدام الحس المدني ( الفرع الثاني

إلزى  و كزذا  ضعم إقبال المواطنين على المشاركة في عملية صنع القرارو يرجع  نق  
 فيما يلي : إليها نتطر  و هو م  ،لدا المجتمع المدنيضعم الثقافة التشاركية 

 ضعف ثقافة المشاركة لدى المواطنين :  -1

يعرقززل عمليززة المشززاركة فززي صززنع  أنيمكنزه ضزعم ثقافززة المشززاركة لززدا المززواطنين  إن 
، و هزذا بغز  النظزر عمزا  4القرار ، فهذه العملية تحتاج لتوفر مزؤهلات خاصزة لزدا المشزاركين 

حتزى  أولا تكزون لزديهم معلومزات كافيزة عزن القزوانين  الأشزخاصاغلزب  أن إذن  عليه القانون ، 

 :  ثقافة المواطنين  أسباب أهم، و لعل  5 الحريات التي يتمتعون بها
 أن إذالتزي تعرقزل عمليزة المشزاركة فزي الج ائزر ،  الأسزباب أكثزرو  أهزمو تعتبزر احزد   الأمية  -أ

 .6عائق كبير لدا المواطنين هو التعليميو انخفاض مستوا  الأميةارتفا  نسبة 

، و عززدم ثقززتهم فززي و هززذا لانعززدام ثقززتهم فززي المنتخززب المززواطنين بالمشززاركة وعززي م عضزز -ب
   7بعدم جدوا المشاركة . الإحسالإلديهم الانتخابات تولد 

                                                             
لحقزو  والعلزوم كليزة ا مذكرة لنيزل رسزالة الماجسزتير فزي فزر  القزانون العزام ، مشاركة المواطنين في حماية البيئة ، ليله زياد ، 1

 . 141وزو ،ص  تي ي جامعة مولود معمري ، قسم الحقو  ، السياسية ،
 . 141ص  ، نفسهالمرجع  ليله زياد  ، 2
 . 71المرجع السابق  ،ص  كن ة خ ار  ، طمين و وحيدة 3
 .  150،  149ليله زياد ، المرجع السابق ، ص ص   4
دفزاتر السياسزة والقزانون ،  السياسية المحلية في الج ائر بين الواقع و النظرية  المجتمع المدني و الثقافة منصور مرقومه ،   5

 . 301، ص  2001، عدد خاص ، جامعة الج ائر ، 
محمد خمشون ، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية ، دراسة ميدانية على مجزالس بلزديات ولايزة قسزنطينة ، أطروحزة   6

،ص 2010/2011كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، قسم علم الاجتمزا  ، جامعزة منتزوري ، قسزنطينة  لنيل شهادة الدكتوراه ،

129  . 
 17نوال مغ يلي ، ازمة المشاركة السياسية في الج ائر ، بين ضعم الوعي لدا الناخب و انعدام الثقة في المنتخب ، بتاريخ   7

 . 2020جويلية  20، تاريخ التصف  https://democraticac الموقع   2017ابريل 

https://democraticac/
https://democraticac/
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دور ، و فقدانززززه الثقززززة بالمسززززؤولين عززززن  أيمهمززززش و لززززيس لديززززه  بأنززززهشززززعور المززززواطن  -ت
 1المشروعات التنموية .

يكون ... فزي بعز  المجتمعزات،أوالاجتماعيزة  أوالمشاركة سواء السياسزية الع وف عن  إن      

 2لعدم الشعور بجدوا هذه المشاركة .
النظززام  إلززىالبيئزي  الإعززلامالعزز وف عزن المطالبززة بحزق  أسزباب أن: نجززد ففزي مجززال البيئزة       

م معلومزات كافيززة المززواطنين لزيس لزديه أنفزي عملهزا ، ذلزك  الإدارةا الزذي تنتهجززه القزانوني و كزذ

 أن . ذلزززك الإعزززلام، و كززذا عزززدم وضزززوت معززالم ممارسزززة الحزززق فززي  الإدارةحززول كيفيزززة عمزززل 
 أخطززارالمحافظززة علززى البيئززة و  ل هميززةمعرفززة المززواطنين لززيس لززديهم ثقافززة بيئيززة لعززدم وجززود 

هيئززات بحبسززها للمعلومززات و فقززر المعطيززات المتززوفرة لززديها و عجزز  ال الإدارةو بهززا ،  الإضززرار

بقواعززد و تقنيززات النشززر   الإدارةجهززل  أيضززاالمرك يززة عززن تززوفير و نشززر البيانززات للجمهززور ، و 
 إعلامهززم إلززىلا تلجززا  الإدارةبززان  الأشززخاصالمززواطنين ، و اعتقززاد  بززيراءكززذا عززدم اكتراثهززا و

 3بعد سم موقفها حول هذه القضية . إلامشاورتهم و

مشاركة للمزواطنين  لأيدرار لم يتم تسجيل مثلا في ولاية أ: رفي مجال التهيئة و التعمي أما      
و اقتراحاتهم و ذلزك عنزد عزرض مشزرو  مخطزط التهيئزة و و ملاحظاتهم  آرائهم إبداءمن خلال 

 2004 إلزى 1996تم انجازها خلال سزنة  الأراضيمخطط لشغل  87و ذلك بعد عرض التعمير 

.4  
 الإجزراءاتحزل هزذه المشزكلات مزن خزلال تبسزيط  الإدارةو عليه يمكننا القول بزان علزى  

وضزع  إلىللوصول  الآليةثقته في هذه  لإعادةو كذا زيادة وعي المواطن حول المشاركة  الإدارية

 5الشخ  المناسب في المكان المناسب .

 ضعف ثقافة المشاركة لدى المجتمع المدني :  -2
  النقابزات،اتالجمعي ، الأح اب السياسية نجدالمجتمع المدني  من بين هيئات أنذكرنا سابقا       

. 
 السياسية : الأح ابضعم المشاركة لدا  أسبابو تكمن       

تحملهزا على مواكبة التطور الحاصزل و ذلزك لمحدوديزة مسزتواها و عزدم  الأح ابعدم قدرة  (أ

 6في المجالس الشعبية .ها كامل مسؤوليات
لا  أنهزا ى حسزاب التمثيزل الشزعبي ، ذلزكالشخصية عل بالأغراضالسياسية  الأح اباهتمام   (ب

 7الانتخابات . أوقاتفي  إلاتبرز 

 1ضعم التاطير و التكوين لدا القيادات الح بية . (ت

                                                             
 . 74وحيدة طمين و كن ة بوخ ار ، المرجع السابق ، ص   1
 . 130محمد خمشون ، المرجع السابق ، ص   2
 . 170،  169يحي ونالإ ، المرجع السابق ، ص ص   3
 .   75،  74طمين وحيدة و كن ة بوخ ار، المرجع السابق ، ص ص   4
فريدة م ياني ، المجالس الشعبية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الج ائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،   5

 .  295، ص  2005كلية الحقو  ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
حليزة ، الج ائززر نمزوذج ، مززذكرة لنيزل شززهادة ووداد علززو ، اثزر النظززام التمثيلزي النسززبي فزي تسزيير المجززالس المفزاي ة يوسززفي   6

الماستر ، تخص  قانون الجماعات المحلية ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة عبد الرحمان ميزرة  بجايزة، 

 . 84، ص  2011
 . 125محمد خمشون ، المرجع السابق ، ص  7
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و ذلك لاعتمادها في تمويلها على المسزاعدات التزي تقزدمها الدولزة ،  الأح ابعدم استقلالية   (ث
 2.ما يقيد حريتها و بالتالي تفقد مصداقيتها لدا المواطن و هو 

لزيس لزديهم انزه  إذالتواصزل  آليزاتعلزى اسزتخدام  ةالسياسزي الأحز ابعدم وجود حرص مزن  (ج

 3و التفاعل المشترك لاقتسام المسؤولية مع المواطنين . الإنصاتثقافة 
 ،السياسزية  الأح ابجانب  إلىبالنسبة للجمعيات و التي تعد احد هيئات المجتمع المدني  أما     

قزد  هنزاك جمعيزات أنفقزد نجزد ،  الأخيزرة الآونزةة و بشزكل بزارز فزي ظهورهزا بكثزر و قد لزوحظ

، و  علزى المجتمزع تطزرأو هزذا لمواكبزة المسزتجدات التزي العديد من الوظائم في عملهزا  أدخلت
 أنها إذور التي لا تسعى لمواكبة هذا التط أيضاهناك  أن، كما لم تفعل ذلك  أخراهناك جمعيات 

 نجد : ضعم الجمعيات  أسباب، و من بين لمجتمع لا تسعى لتقربها من واقع ا

علززى مشززاريعهم ، و  الإنفززا فززي  قلززة المززوارد الماليززة للجمعيززات و كززذا قلززة كفززاءة المسززؤولين -أ
ضعم العمل المؤسسي و بدائية التسيير ، و هذا كله عائد لغيزاب خطزة وطنيزة لتطزوير المجتمزع 

 4المدني مما يجعله مساهما في التنمية .

ممزول  أهمقلالية الذمة المالية للجمعيات ، و ذلك لتبعية مي انيتها للدولة التي تعتبر عدم است  -ب
 5لها .

تعد هذه الهيئات  أصبحتالجمعيات و النقابات راساء  أنتنامي ظاهرة الفساد و ذلك بكون   -ت

 6سبيلا للثراء و الوصول للسلطة .
 تشاركية لديها هوة الضعم ثقاف أسبابفان من بين فيما يخ  النقابات  أما      

كانززت  أنهززا إذفززي الحززوارات الاجتماعيززة  إشززراكهامززن قبززل الدولززة و ذلززك بعززدم  إقصززائها (1

 7 تقتصر فقط على الاتحاد العام للعمال الج ائريين .
 .عدم الاعتراف بالعديد من التنظيمات المستقلة  (2

 نقابات الأهداف التي ترسمها ال صعوبةو ضعم تكوين العنصر البشري للنقابات  (3

  .8لهذه المنظمات ، مما يؤثر سلبا على نشاطها  قلة الإمكانيات المادية  (4
المجتمزع ضزعم المشزاركة لزدا  أسزبابهزو سزبب مزن  أيضزاالقزانون  أنو ما يمكن قوله هو       

لزم يزن   أيضاالمدني ، فان القانون الحالي استشارة المجتمع  إل اميةلعدم  إضافةانه و  إذ المدني

القضزاء  إلزىالرقابة بزاللجوء  إطارفي  إلاى البلدية ، وسيلة تمكنه من ممارسة الرقابة عل أيةعلى 
 أنلرافزع الزدعوا ، و علزى اعتبزار الذي هو متات للجميع مع توافر شرط الصفة التي تعزد شزرط 

بالتواجززد الفعلززي لمززداولات المجززالس المشززر  الج ائززري لززم يعتززرف لمنظمززات المجتمززع المززدني 

                                                                                                                                                                                                    
 . 205لتشاركية على مستوا الجماعات الإقليمية ، ص مريم لعشاب ، التكريس لمبدأ تشجيع الديمقراطية ا 1
،جامعة 03، عدد  مجلة المجتمع و السلطة،  محدودية المجتمع المدني الج ائري في تع ي  الحكم الراشد  محمود حساني ،  2

 . 125، ص  2014وهران ، 
 . 86عبد المجيد رمضان ، المرجع السابق ، ص  3
 . 79المرجع السابق ، ص  طمين وحيدة و كن ة بوخ ار ، 4
 . 125محمود حساني ، المرجع السابق ، ص  5
بعزاد القيميززة للتحززولات الفكريززة مجلزة أبعززاد/ مختبززر الأ،  الديمقراطيززة التشزاركية و علاقتهززا بالتنميززة المحليززة  ناديزة درقززام ،  6

 .    21، ص  2019، جامعة وهران ، جوان  01، عدد  05، المجلد  السياسية بالج ائرو
 .80 طمين وحيدة و كن ة بوخ ار ، المرجع السابق ، ص  7
 . 109ص  ، 2009 ،  المرجع السابق نفيسة رزيق  ،  8
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في رافع الدعوا  الصفة  ، فهنا يصعب الاعتراف بهذا الشرط فهنا يصعب الاعتراف المحلية 

  1. أهدافها أوالجمعية  أعضاءضد المداولة التي تهم السكان لا 
يحفزظ الحزق فزي تنظيمزي و قزانوني واضز   إطزارمزن خزلال وضزع و يمكن تفعيل هذا الدور       

حززق المبززادرة و التشززخي  و حززق  إلززى إضززافةمززدني المشززاركة و الحضززور الفعلززي للمجتمززع ال
في حدود صزلاحيات تنظيماتزه و متابعزة تنفيزذها و تتبزع الجلسات و المداولات مخرجات مراجعة 

حتى يمكن لهيئزات المجتمزع المزدني فزي مجالاتهزا المختلفزة رفزع قضزايا ضزد المزداولات تقويمها ، 

 2التي تدخل ضمن نشاطاتها . الإدارية الإعمالو
د يتطلزب المحلزي ، و قز الشزأنفزي تسزيير و ضمان فعالية مشاركة المجتمع المدني  لإنجات و      

 : أهمهاكبيرة و جذرية  إصلاحات الأمر

كتها لضمان مشار الإقليميةالتواصل بين منظمات المجتمع المدني و الجماعات  آلياتتدعيم  -1

 الفعالة في القرارات المتعلقة بمجالات اختصاصاتها .

 اكبر للجمعيات في عملية تشكيل المجالس المنتخبة . دور إعطاء -2

 تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد . -3

 على الجمعيات . الإدارة التقليل من وصايا -4

 .ضمان استقلالية الجمعيات باعتماد معايير شفافة فيما يتعلق بالدعم المالي  -5

 الشزأن بتسزيير يتعلق المدني بكل مامات المجتمع تنظي إعلامالمحلية بضرورة  الإدارة إلزام -6

 العام.

 3برامج التنمية المحلية . إعدادللجمعيات في دور اكبر  إعطاء -7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 256عمر بوجلال ، المرجع السابق ، ص   1
 . 256، ص المرجع نفسه   2
 . 254الأمين سويقات ، دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية ، ص   3
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  خلاصة الفصل :     
التزي شزاركية للديمقراطيزة التالمهمزة  الآلياتمن هناك العديد  أنما سبق يتض  لنا  من خلال     

مدها التي اعت  ور و التحقيقالتشا آلياتمنها الج ائر ، فنجد  مختلم العام ، و دول تم تطبيقها عبر
نين ، و كززذا بعزز  القززوا 12/07و الولايززة  11/10المشززر  الج ائززري مززن خززلال قززانوني البلديززة 

قزد بمواعيزد ع إعلامزهو ذلزك مزن خزلال  الإعزلامنجد انه ن  على حق المواطن فزي  إذ،  الأخرا

نشزاطه  عزنتقريزر سزنوي  الأخيرة، و كذا تقديم هذه  عمالهاأاجتماعات المجالس الشعبية و جدول 
و ية الشزفاف مبزدأ، و ذلزك لضزمان تطبيزق للمواطنين و حقزه فزي الاستشزارة حزول شزؤونهم المحليزة 

 .التقييم و المساءلة  التحقيق العمومي و هذا ما يتي  للمواطنين  أيضا

 ول البرازيزل الزدول رائزدة فزي هزذا المجزا العديزد مزنفنجزد  العزامالنقزاش  لآليزاتبالنسزبة  أما      
يتطزر  م لز أهميتهزاو ذلك رغزم المشر  الج ائري  أن إلافرنسا ، الولايات المتحدة و المغرب...  

و يززة ، جزز ء مززن المي انيززة المحل إعززدادالمززواطن فززي  بإشززراكو ذلززك شززاركية كالمي انيززة الت لهززا 

 المزواطن رأي بعد اخزذ مما يتي  اتخاذ القراريريا تقر أوالذي قد يكون استشاريا الاستفتاء المحلي 
 مززاأمززن خززلال تقديمززه لطلبززات يرسززلها لصززانعي القززرار، ، تقززديم العززرائ  مززن خززلال الاسززتفتاء 

تبززر هززذه و تع فززي عمليززة المشززاركة ، االتكنولوجيززتسززم  باسززتخدام  آليززةفهززي  الديمقراطيززة الرقميززة

 الراشد . الحكممباد   إرساءبالتالي  التي تضمن ممارسة حوكمة تشاركية و الآليات
، و ذلزك ركة ممتازة لتزدعيم حزق المشزا التي هي آليةالمانيجمنت الآليات التأسيسية و منها و تعد 

 سززبركززذا و المؤسسززات ، و  الإداراتفززي  الإداريالمشززاركة صززفة ضززرورية للززنمط  أنباعتبززار 

ر و يعتبز هزا .المزواطنين قبزل اتخاذ آراءفزة حديثة للمشاركة تتي  لصانع القرار معر آليةهو  الآراء
اطن و وصزل  بزين المزو علزى اعتبزار انزه حلقزة المجتمع المدني عنصر مهم فزي العمليزة التشزاركية

 صانعة القرار. الإدارة

تطبيقها  أن إلا، تعد من الايجابيات التي تمي  الديمقراطية التشاركية  الآلياتهذه  أنو رغم       
كغمزوض الزن  الدسزتوري و القزانوني و التنظيمزي الزذي العراقيزل من العوائزق و قد يعتريه العديد

السرية ،  مبدآفي استخدام  الإفراطمن خلال  الإداريالعقيد  إلى إضافةالمشاركة ،  مبدأن  على 

، و يعتبر انعدام الحس المزدني لزدا المجتمزع المزدني و المزواطن مزن المشاركة  إل اميةو كذا عدم 
          .ئق التي قد تعيق العملية التشاركية ابرز العوا
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لتطبيززق الديمقراطيززة  الأمثززلالمحليززة تعتبززر البيئززة  الإدارة أننقززول  أنيمكززن  الأخيززرو فززي       

 إذ ةالنشأفالديمقراطية التشاركية هي حديثة لتكميل الديمقراطية التمثيلية ، التشاركية ، التي جاءت 
لبزاحثين علزى قد لاقت اهتمامزا كبيزرا مزن قبزل ا ، وو سبعينيات القرن الماضي  ستينياتجاءت في 

مزن مزن المزواطن  الإدارةتقريزب  ، المختلفزة  آلياتهجديد يمكن من خلال تطبيق  أسلوباعتبار انه 

دولة الحق و  تجسيدفي تدبير شؤونه المحلية و بذلك يتم تعميق المواطنة لديه و كذا  إشراكهخلال 
تكزريس  أوو بالتزالي تطبيزق  الإدارةالقانون و تحقيق العدالة و بالتالي تمكنه من مراقبزة و مسزاءلة 

 .مباد  الحكم الراشد 

المشزاركة فزي صزنع مزن  المجتمزع المزدني هيئزاتفالديمقراطية التشزاركية تتزي  للمزواطنين و      

يضزمن تطبيقزه بفعاليزة و ضزمان تطبيقزه ين مما توفير متطلبات المواطن القرار المحلي بما يضمن 
 دون اعتراض .

   الدراسة نتائج : 

 : إليهاالنتائج المتوصل  إلىمن خلال هذه الدراسة توصلنا و      

 1963فززي كززل مززن دسززاتير  الإقليميززةغيززاب تطبيززق الديمقراطيززة التشززاركية فززي الجماعززات   -1
السزلطة  أحاديزةوالح بيزة  الأحاديزةرة نظزام هذا راجع لاعتماد الج ائر فزي هزذه الفتزو،  1976و

الزذي جعزل مزن الصزعب تجسزيد دور  الأمرلد هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات ، و مما

كانزت تزن   آنزذاكالقوانين  أنعلى ارض الواقع رغم  رأيهتطبيق و ، القرار صنعالمواطن في 
 صاحب السيادة .  والشعب ه أنعلى 

التعزززديل كزززذلك فزززي و 1989تع يززز  مكانتهزززا فزززي دسزززاتير والتشزززاركية  ريس الديمقراطيزززةتكززز -2

د          ززز ، إلا أن هزززذه المشزززاركة قالتزززي تبنزززت التعدديزززة الح بيزززة و 2016و 1996الدسزززتوري 
غي  ز اب نصزوص والتطبي   ز ق وضوت آلي  ز ات التكري  ز س و بسبب ع   دموض    ا الغم   اكتنفه

 .إل امية

علزى  11/10 قزانون البلديزة فزي  أكثزرمكرسة  الإقليميةة في الجماعات الديمقراطية التشاركي -3
 .ذلك لان البلدية هي اقرب للمواطن و خلاف قانون الولاية

المجتمزع المزدني و مسزاهمة المزواطنومجزال  لمشزاركة  أفضزلتعتبر الديمقراطية التشاركية   -4

  .في المشاركة  هي ضمانة لحقهو، في صنع القرار

المتمثلزة  التأسيسزية الآلياتكذا والتحقيق و التشاور آلياتالمتمثلة في والقانونية  الآلياتتعتبر  -5

 الأمثل الإطارالبشرية المتمثلة في المجتمع المدني هي  الآلياتكذا و الآراءسبر وجمنت نفي الما

 المشاركة . مبدألتجسيد 

فزي اسزتعمال  الإفزراطوفزي الج ائزر  الإقليميزةالزذي يسزود الجماعزات  الإدارييعتبر التعقيزد   -6

    مبدأ المشاركة . عيقتالسرية في الحصول على المعلومات من ابرز العراقيل التي  مبدأ

 الأخززذ إل اميززةذلززك لعززدم وتعتبززر مشززاركة المززواطنين فززي صززنع القززرار مشززاركة صززورية   -7
 بنتائجها

 لتشاركية .ابرز المعوقات التي تعرقل العمل بالديمقراطية ا وإن انعدام الحس المدني ه  -8

  الاقتراحات والتوصيات: 

 الاقتراحات التي يمكننا تقديمها بعد هذه الدراسة :ومن ابرز التوصيات و      
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ثيقزا بزالمواطن لتطبيقهزا فزي ارض الواقزع ، لزذا يجزب و ترتبط الديمقراطية التشاركية ارتباطا -1
ذلك حتى يكون جديرا وثقافة المشاركة داخل المجتمع ونشر العمل على نشر الوعي الاجتماعي 

 بمشاركة السلطة في صنع القرار بكل فعالية .

) نتززائج  الإقليميززةللديمقراطيززة التشززاركية فززي الجماعززات  الإل امززيالطززابع  إعطززاءضززرورة  -2
الخبزراء  إشزراك مسزألةاختياريزة خاصزة فزي  وأكسزلطة تقديريزة  الأمزرلا يترك  أنوالمشاركة ( 

 المحنكين .و

 لأنها الإقليميةارب المقارنة في مجال الديمقراطية التشاركية في الجماعات الاستفادة من التج -3
 ذجا يستفاد منها .وتكون نم أنيمكن 

 . هذا لتفادي تعسم الإداري باستخدام هذا المبدأو السرية لمبدأتعريم دقيق  إعطاءضرورة -4
  .ية التشاركيةمراسيم لتوضي  كيفيا تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالديمقراط إصدار-5

يززتم المززرء موضززوعا  أنلا ينبغززي ) ... قززول مززا قالززه مونتينيسززكو إلالا يسززعنا  الأخيززرفززي و      

 أنيقزرؤون بزل  الآخزرونتجعزل  أنكاملا ، بما لا يدع للقارئ شيئا يفعلزه ، فليسزت الغايزة  إتماما

 ( .             تجعلهم يفكرون

 -تم بحمد لله و حفظه  -                                                                     
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 :المراجع والمصادر 

 : المصادر أولا

 دساتير:ال (1

يززززدة الرسززززمية للجمهوريززززة ، الجرالجمهوريززززة الج ائريززززة الديمقراطيززززة الشززززعبية  ردسززززتو  (أ

 .10/09/1963، بتاريخ  64العدد ،الج ائرية
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 05/07/1976، المؤر  في  76/57، الصادر بموجب الأمر  1976لسنة  الميثا  الوطني  (ب

 . 30/07/1976، بتاريخ  61، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، العدد 

سززي ، الصززادر بموجززب المرسززوم الرئاالجمهوريززة الج ائريززة الديمقراطيززة الشززعبية  ردسززتو  (ت
 . 01/03/1989، بتاريخ  09، جريدة رسمية ، عدد  28/02/1989، المؤر  في  89/18

جريدة  ، 1996نوفمبر  26الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية ، الصادر في  ردستو  (ث

مزؤر  ال،01-16المتمم ، بالقزانون و، المعدل  1996 /08/12، المؤرخة في  76الرسمية ، العدد 
 . 2016 /03/ 07  بتاريخ،  14، جريدة رسمية ، العدد  2016مارلإ  06

 2002 /10/04المززؤر  فززي  02/03م ، صززادر بموجززب القززانون رقزز 2016عززديل دسززتور ت  (ج

ون ، بموجزب القزان 14/04/2004، صزادر فزي  25الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد 
، جريزدة  06/03/2016المزؤر   16/01، القزانون رقزم  15/11/2008المؤر  فزي  08/19رقم 

 . 07/03/2016، المؤر  في 14رقم رسمية للجمهورية الج ائرية ، 

 :القوانين العضوية (2
، يحززدد كيفيززة توسززيع حظززوظ  12/01/2012، المززؤر  فززي  12/03القززانون العضززوي رقززم  -أ

 . 14/01/2012،  1تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ، العدد 
، المتعلزززززق بزززززالأح اب  12/01/2012، المزززززؤر  فزززززي  12/04القزززززانون العضزززززوي رقزززززم   -ب

 . 15/01/2012، الصادرة في  2جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد ،السياسية

مية للجمهوريزززززة ، المتعلزززززق بالجمعيززززات ، جريززززدة رسزززز 12/06القززززانون العضززززوي رقززززم  -ت
 . 15/01/2012، الصادرة في  2عدد الج ائرية،

 : قوانينال (3

تمم المزومعزدل ، المتعلق بعلاقات العمزل ، ال 21/04/1990، المؤر  في  90/11قانون رقم   -1
يزة جريزدة رسزمية للجمهورالمزتمم والمعزدل  21/12/1991، المؤر  في  91/29بالقانون رقم ، 

  .1991،  68الج ائرية ، عدد 

 تعلززق بكيفيززة ممارسززة الحززق النقززابي، الم 02/06/1990، المززؤر  فززي  90/14قززانون رقززم  -2
 . 21/12/1991، المؤر  في  91/30المتمم لقانون رقم والمعدل 

ة التعميزززر ، جريزززدو، المتعلزززق بالتهيئزززة  01/12/1990، المزززؤر  فزززي  90/29القززانون رقزززم   -3

قانون المتمم بالو، المعدل  02/12/1990، الصادرة في  52رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد 
 ،51ية للجمهوريززة الج ائريززة ، عززدد ، جريززدة رسززم 14/08/2004المززؤر  فززي  04/05رقززم 

 . 15/08/2004صادرة في 

ريزدة ، المتعلق باسزتعادة الوئزام المزدني ، ج 13/07/1999، المؤر  في  99/08قانون رقم  -4
 .16/07/2012، بتاريخ  46رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد 

المتعلزززززق بالوقايزززززة مزززززن الفسزززززاد  ، 20/02/2006، المزززززؤر  فزززززي  06/01القزززززانون رقزززززم  -5

ل ، المعززد2006، الصززادرة فززي  14عززدد الجريززدة الرسززمية للجمهوريززة الج ائريززة ، مكافحته،و
ريزة ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائ 25/08/2005، المؤر  في  10/05المتمم بالأمر رقم و

، المززؤر  فززي  11/15م المززتمم بموجززب القززانون رقززو، المعززدل  2010صززادرة فززي ،50عززدد ال

 . 2011ة في ، صادر 44الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية ، العدد   02/08/2011
يزدة ، جرمتضمن القانون التوجيهي للمدينزة، ال 20/02/2006المؤر  في  ، 06/06القانون   -6

 . 12/03/2006، صادر في  15رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد 
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المؤر  ،03/10القانون رقم بيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية ال 03/10القانون  -7

لجمهورية لتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، جريدة رسمية ، الم 09/07/2003في 

 . 20/07/2003، صدر في  43الج ائرية ، عدد 
جريززدة ال،  2011يونيززو سززنة  22مززؤر  فززي  ضززمن قززانون البلديززة ،المت 11/10رقززم قززانون  -8

 . 2011يوليو 03، الصادرة في  37، العدد  للجمهورية الج ائرية الرسمية

ية ، الجريززدة الرسززم 21/02/2012المززؤر  فززي المتعلززق بالولايززة ، ،  07/12انون رقززم القزز -9

 . 29/02/2012، صادر بتاريخ  12للجمهورية الج ائرية ، العدد 
 : المراسيموالأوامر  (4

 الأوامر : 

، المتعلزززق بالجمعيزززات ، جريزززدة رسزززمية  03/12/1971، المزززؤر  فزززي  71/79الأمززر رقزززم  .1

 )ملغى (. 24/12/1971، صادر في  105، عدد للجمهورية الج ائرية 

يتعلززق بإصززدار نزز  تعززديل  1996ديسززمبر  07، المززؤر  فززي 96/438مرسززوم رئاسززي رقززم  .2
 08ي ف الصادر، 76، العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية1996نوفمبر  28الدستور 
 .1996ديسمبر 

، المتعلززق بمجززال تطبيززق  2007 /05/ 19، المززؤر  فززي  07/145المرسززوم التنفيززذي رقززم   -3

 محتززوا و كيفيزززات المصزززادقة علززى دراسزززة و مزززوج  التزززأثير علززى البيئزززة ، الجريزززدة الرسزززميةو

 . 22/05/2007، صادرة بتاريخ  34للجمهورية الج ائرية ، عدد 
، المتضززمن تنظزيم الصززفقات  16/09/2015، المزؤر  فزي  15/247المرسزوم الرئاسزي رقززم  -4

ر فزي ،صزاد 50، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، عزدد المرفق العام  تفويضاتوالعمومية 

2015 . 

 المراسيم : 

رة المتعلزق بتنظزيم العلاقزة بزين الإدا ، 07/1988/ 04 فزي المزؤر  ، 88/131 رقزم مرسزوم -1
 . 06/07/1988، الصادر في  27المواطن ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، عدد و

طط ، يحدد إجراءات إعداد المخ 28/05/1991، المؤر  في  91/177رقم  المرسوم التنفيذي-2

مية محتززوا الوثززائق المتعلقزززة بززه ، جريززدة رسزززوالمصزززادقة عليززه والتعميززر والتززوجيهي للتهيئززة 
ي فز، المزؤر   05/317مزتمم بمرسزوم التنفيزذي رقزم و، معزدل  26للجمهورية الج ائرية ، عزدد 

 . 03/2012/ 28، الصادر  في  12/148رقم بالمرسوم التنفيذي و 10/09/2005

، يحززدد إجززراءات إعززداد  28/05/1991، المززؤر  فززي  91/178المرسززوم التنفيززذي رقززم   -3
سمية رمراجعتها محتوا الوثائق المتعلقة به ، جريدة و المصادقة عليهو الأراضيالمخطط شغل 

ي مم بمرسزوم التنفيزذمزتو، معزدل  02/06/1991،الصزادر فزي  26للجمهورية الج ائرية ، عزدد 

 05، الصادر  في  12/166بالمرسوم التنفيذي رقم و 10/04/2005، المؤر  في  05/318رقم 
/04/2012 . 

ي ، المتضزمن النظزام الززداخل 17/03/2013، المززؤر  فزي  13/105المرسزوم التنفيزذي رقزم : -4

 . 15عدد النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ، جريدة رسمية للجمهورية الج ائرية ، ال

 المراجع  قائمة: ثانيا

 : المقالات -1
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سزات المي انيزة التشزاركية كيليزة لتكزريس مشزاركة المزواطن و صزنع السيا ،  عزادل ان ران (1

 . 2019،   01، عدد  06، مجلد  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  العامة 

لززززة المنصزززززة مجآخزززززرون ، الديمقراطيززززة التشززززاركية للشزززززأن الجهززززوي ، وإليززززالإ  رأوبنهززززا (2
 2018،  2017، جامعة مولاي إسماعيل ، المغرب ،  12العرض ،القانونية

 ذكرة لنيزلعبد الله ، الديمقراطيزة التشزاركية و رهزان تحقيزق الديمقراطيزة المحليزة ، مزبلخيري  (3

عربززي بززن شززهادة الماسززتر ، كليززة الحقززو  و العلززوم السياسززية ، قسززم العلززوم السياسززية ، جامعززة ال
 . 2015/2016البواقي ،  مهيدي ، أم

اعزات آليات تفعيل الديمقراطية البيئيزة علزى مسزتوا الجم ،  صوفي بن داودومحمد  بلفضل (4

 9201، 01، العدد  06، المجلد  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المحلية 

و  ياسززيةمجلززة البحززوث الس،  الديمقراطيززة التشززاركية مقاربززة نظريززة  ،  كريمززة بلهززواري (5

 . 2019، جامعة الجلفة ، 01عدد ،  08مجلد ،  الإدارية

الشززأن  نحززو إسززتراتيجية قانونيززة متكاملززة لترقيززة المقاربززة التشززاركية فززي ،  عمززار بززوجلال  (6

 . 2019، ديسمبر  11، عدد  05، مجلد  مجلة أفا  فكرية،  الج ائري

 المجلززة،  عموميززة المحليززة مشززاركة المززواطنين فززي تسززيير شززؤونهم ال قززدور ، بوضززياف  (7

 .2020،  04، العدد  57، مجلد  الج ائرية للعلوم القانونية و السياسية و الاقتصادية

مقراطيزة الدي مبدأتدخل المجتمع المدني في المجال العمراني و تحقيق  عبد القادر ، جلاب  (8

 2017، جوان  02، عدد  مجلة تشريعات التعمير و البناء، التشاركية 

جلزة الدوليزة الم،  الديمقراطية اللبرالية من التمثيلية نحو التشزاركية  محمد منير ، اني حس (9
 .  للبحوث القانونية و السياسية

جلزة م،  محدودية المجتمع المدني الج ائري في تع ي  الحكزم الراشزد  ، محمود حساني   (10

 . 2014، جامعة وهران ،  03، عدد  المجتمع و السلطة

مجلزة  ، الديمقراطية التشاركية و مظاهر تطبيقها في القانون الج ائري  ، د محمحموني   (11

 . 9201، المرك  الجامعي آفلو ،  02، العدد  02، مجلد  البحوث القانونية و الاقتصادية

مختبزر  / بعزادأمجلزة ،   الديمقراطية التشاركية و علاقتها بالتنمية المحليزة  ، نادية درقام   (12
معزة وهزران ، ، جا 01، عدد  05، المجلد  يمية للتحولات الفكرية و السياسية بالج ائرالأبعاد الق

 . 2019جوان 

فززاتر دمجلززة ،   الديمقراطيززة التشززاركية و حمايززة البيئززة ، حالززة الج ائززر ، حسززين زاوش   (13
 . 2018، جانفي  18، العدد  السياسة

ور ية ، دراسززة جينيالوجيززا و تطززالديمقراطيززة التشززارك ،  عمززار و بززوجلال رفيززق  زاوي  (14

 . ، جامعة الجلفة10، العدد  مجلة البحوث السياسية والإدارية، المفهوم 

 11/10ية تكريس الديمقراطية التشاركية في قانوني البلد ،  احمد و بن قسميةفريحة زنبط   (15

، كلية  04دد الع، 01، مجلد  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،  12/07و الولاية 

 . الحقو  و العلوم السياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط

  لقزانونياالمجلزة الأكاديميزة للبحزث ،  المجتمع المدني في مكافحة الفسادخيره ، دور ساولإ   (16

 . 2012،  01جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد 
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خطزاب المحليزة فزي الج ائزر بزين الامزة دور لجان الأحيزاء فزي تكزريس الحك  ،مليكة سايل   (17

 . 2015، فيفري  06، عدد  المجلة الج ائرية للسياسات العامة ،  الممارسةو

العلزوم ونون مجلزة النقديزة للقزا،  اقع التعددية السياسية في الج ائزرو  لوناسي ،سعيداني    (18
 . 2201، وزو ، جامعة مولود معمري ، تي ي 1في الج ائر ، عدد   السياسية

ميززة يلاكادالمجلززة االسززعيد ، الديمقراطيززة التشززاركية كيليززة لتجسززيد الحكززم الراشززد ، سززليماني   (19

  . 2018 ، ، جامعة الصديق بن يحي ، جيجل 2، العدد  للبحث القانوني

ة حالزة دور المجتمع المدني في تكزريس الديمقراطيزة التشزاركية ، دراسز الأمين ، سويقات   (20

 . 2017، جوان  17، عدد  مجلة دفاتر السياسة و القانون، الج ائر و المغرب 

، العزدد  ، الج ائزرمجلة الوسيط الآفا  ، والأمين ، الديمقراطية التشاركية ، الأسس شريط  (21
  . 2008، سنة  06

نظززور الديمقراطيززة التشززاركية الإشززكالية التنمويززة مززن م ابتسززام  ،  مقززدم و محمززد صززافو  (22

مركزز  ، ال 02، العززدد  04، مجلززد  ائريززة للحقززو  والعلززوم السياسززيةالمجلززة الج ،  اشززتراكي 
 2019الجامعي احمد بن يحي الونشريسي ، تيسمسيلت ، 

لمجلزة ا،  أية حوكمة ولاية تنميزة محليزة  11/10قراءة في قانون البلدية  سميحة ، طري   (23

لعلوم السياسية الية الحقو  و ، ك 04، العدد  02، المجلد  الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية
 . ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط

مجلزة  ي ،اليات تطبيقها في التشزريع الج ائزرومحمد رفيق ، الديمقراطية التشاركية العايب   (24

 .2020، جامعة سو  أهرالإ ، جانفي  01، عدد  الإنساني ل منالج ائرية 

المعيشززي مززن خززلال الديمقراطيززة الحفززاظ علززى البيئززة وتحسززين الإطززار  عمززار ، عبززالإ  (25

، جامعزة   لسياسزية، كليزة الحقزو  والعلزوم ا  مجلة مخبر القزانون العقزاري والبيئزي،  التشاركية 

 . 2013، جانفي  01مستغانم  ، عدد

  لزة البحزوثمج، مبدأ الديمقراطية التشاركية  في نظزام البلديزة الج ائزري  عبد الله نوت ،   (26

 . 01، الج ء  12العدد 

حالززة  ،، الديمقراطيززة الرقميززة كيليززة لتفعيززل الديمقراطيززة التشززاركية رمضززان  عبززد المجيززد  (27
 .2017، الج ائر ، جانفي  16، العدد  القانونوة يسيامجلة دفاتر السالج ائر ، 

سزززبل والمزززواطن آليزززة علاقزززة تشزززخي  للاخزززتلالات ون يهزززة ، الإدارة العموميزززة عمزززران  (28

 . 8201، جامعة بسكرة  ،  12، العدد مجلة الفكرلج ائرية  ، الإصلات على ضوء التجربة ا

حززث ليلززة ، المواطنززة فززي التحززول نحززو مززواطن محلززي فعززال ، المجلززة الأكاديميززة للبعمززور   (29

 . 2019،  03، عدد  10القانوني ، المجلد 

طيززة فواعززل تسززيير الإدارة المحليززة فززي ظززل الديمقرا مسززعودة ، ردالإ عبززد الله  و غززالم  (30

 . 2019، ابريل  01، العدد  03، مجلد  مجلة الناقد للدراسات السياسية،  شاركية الت

مجلززة ال،  طيززة واقززع قززيم المواطنززة فززي الج ائززر ، آليززة لتكززريس الديمقرا آمززال ، غنززو   (31

مزد جزامعي احالمركز  الالإداريزة ، ، معهزد العلزوم القانونيزة و الج ائرية للحقو  والعلوم السياسية
 . 2018، جوان  05، عدد  03تيسمسيلت ، المجلد  الونشريسي
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نظريزة الديمقراطيزة التشزاركية فزي الجماعزات بزين ال بخزدا جلزول ، و غيتاوي عبزد القزادر   (32

  09، العدد  1، مجلد  السياسةومجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ،  التطبيق في الج ائرو

 . 2018الج ائر ، مارلإ 

تطبيقزات و تها الرقمية ، منطلقات رقميزة ،الديمقراطية التشاركية و أدوا احمد أمين ،فوار  (33

 . مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،  عملية

المعاصزززرة ، قزززراءة أوليزززة فزززي خصزززائ  مفهزززوم الديمقراطيزززة  ، علزززي خليفزززة كزززواري    (34

 ة .مشرو  دراسات الديمقراطية في البلدان العربي،  الديمقراطية 

حليزة علزى تع ي  آليات الديمقراطية التشاركية في نظام الجماعزات الم عبد القادر ، لحول   (35

  . 33، عدد  01، المجلد  مجلة الحقو  و العلوم الإنسانية،  2011/2012ضوء إصلاحات 

ديززة رقززم الديمقراطيززة التشززاركية رافعززة التنميززة المحليززة قززراءة قززانون البل ، نززوال لصززلج  (36

11/10   ،2018،  03، عدد  17، مجلد  مجلة الحقيقة ، 

 المسززتوي علززى التشززاركية الديمقراطيززة تشززجيع لمبززدأ الدسززتوري التكززريس  ،لعشززاب مززريم  (37

 . 11 عدد ، السياسية و القانونية الدراسات و البحوث مجلة  ، المحلية

صزياغة للية تحزدي إدماج المقاربة التشاركية في الدارة المح ،  وليد و شريطمريم لعشاب  (38

 ن عاشزور بز، جامعة زيزان  مجلة أفا  للعلوم،  المشرو  التنموي المحلي ، تنمية محلية تشاركية 
 . 2019الجلفة ، جانفي 

يزة المحليززة المجتمززع المزدني و الديمقراطيززة التشزاركية كزيليتين لتحقيززق التنم لعيزدي خيزرة ،   (39

 . مجلة القانون العقاري و البيئة،  بالج ائر

واقززع المجتمززع المززدني و الثقافززة السياسززية المحليززة فززي الج ائززر بززين ال ، منصززور مرقومززه  (40

 . 2001، عدد خاص ، جامعة الج ائر ، دفاتر السياسة والقانون ،  النظرية و

  ينهمزابجدليزة العلاقزة يمقراطية ومفهوم المواطنة و الد ،عبد القادرمحمد و أرنبي معمري  (41
 . 2015، جامعة زيان عشور ، الجلفة ، مارلإ  17، عدد  مجلة التراث

ة المغربيززة الديمقراطيززة التشززاركية كيليززة التحقيززق التنميززة المحليززة ، المملكزز ،  فريززال مغربززي (42

العزدد ، ية ، جامعزة محمزد خيضزر ، بسزكرة، كلية الحقو  و العلزوم السياسز مجلة الفكر،  نموذجا 
 . 2018، جوان  17

لوم الإنسانية مجلة الميدان للع،  مقراطية التشاركية قراءة في المفهوم الدي إليالإ ، ميسوم   (43

 .  2019،  03، العدد  03، مجلد  و الاجتماعية

 : الرسائل الجامعية-2

 :الاطروحات  أ .

جزالس م، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحليزة ، دراسزة ميدانيزة علزى  محمد خمشون (1
قسزم  جتماعية ،و الا الإنسانيةلنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم  حةأطروبلديات ولاية قسنطينة ، 

 2010/2011علم الاجتما  ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

 سزة مقارنزةالأمين ، الأح اب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغاربيزة ، دراسويقات  (2
 ماسززية وإداريززة ، كليززة العلززوبززين الج ائززر والمغززرب ، أطروحززة دكتززوراه ، تخصزز  تنظيمززات سي

 . 2017/ 2016، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  السياسية
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 سزززليمة ، علاقزززة الإدارة بزززالمواطن فزززي القزززانون الج ائزززري ، شزززهادة لنيزززل أطروحزززةغززز لان (3

وسم معة بن يالدكتوراه في فر  القانون العام ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جا

 . ائربن حدة  الج

السياسززززية فززززي التشززززريع  ، المجززززالس الشززززعبية فززززي ظززززل نظززززام التعدديززززة فريززززدة م يززززاني  (4

 2005أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقو  ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، ،الج ائري

ر، بززالج ائ دورهزا فززي تفعيزل التنميزة التنميززة المحليزةراطيززة التشزاركية ومقزدم ابتسزام ، الديمق (5
سم ياسية ، قلنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقو  و العلوم الس أطروحةان دراسة حالة ، ولاية وهر

 . 2018/2019العلوم السياسية ، 

نون فززي القززا ونززالإ يحززي ، الآليززات القانونيززة لحمايززة البيئززة فززي الج ائززر، رسززالة دكتززوراه (6
 . 2007قايد ، جويلية كلية الحقو  والعلوم السياسية قسم الحقو  ، جامعة أبو بكر بلالعام،

 : مذكراتورسائل   .ب

 : رسائل الماجستير( 1    

قلال ، بعززد الاسززت واقززع المجتمززع المززدني الج ائززري إبززان الفتززرة الاسززتعمارية و بولافززة حززادة ، (أ

ت الحكومززا وتخصزز  السياسززات العامززة   مززذكرة لنيززل شززهادة الماجسززتير فززي العلززوم السياسززية ،
 . 2011 ،م السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة العلووكلية الحقو  المقارنة 

ل شهادة لنيمذكرة هم أم حقيقة ، و ية الجماعات المحلية في الج ائر، استقلالرمضانتيسمال  (ب

  . 2009 وزو جامعة تي ي، العلوم السياسية ، قسم الحقو و، كلية الحقو  الماجستير في القانون

المحليزززة فزززي تكززريس الديمقراطيزززة التشززاركية فزززي التشزززريع  ، دور الجماعززات مزززريم حمززدي (ت

العلززوم  والج ائززري ، مززذكرة لنيززل شززهادة الماجسززتير ، تخصزز  قززانون إداري ، كليززة الحقززو  

 . 2015/ 2014، معة محمد بوضياف ، المسيلةالقانونية ، قسم الحقو  ، جا

ة  لنيزل الآفزا   ، مزذكرو ت، عملية الترسيخ الديمقراطي في الج ائر ، المشزكلا نفيسةرزيق  (ث

العلاقززززات وشززززهادة الماجسززززتير ، تخصزززز  قززززانون الجماعززززات المحليززززة  فززززي العلززززوم السياسززززية 

، جامعزة العلوم السياسية ، قسم الحقو وإدارية ، كلية الحقو  ونخص  تنظيمات سياسية الدولية،
 2009الحاج لخضر ، باتنة ، 

لقزانون افزر  القزانون ، فزر   لماجسزتيراذكرة ، م الإداري الإعلام، الحق في كميلة زروقي   (ج

   .بومردالإ ،العلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة بوقرة والانسان ، كلية الحقو  الدولي لحقو  

ر فزي فزر  مشاركة المواطنين في حماية البيئة ، ، مزذكرة لنيزل رسزالة الماجسزتي ليله ،زياد  (ت

 .زوو تي ي اسية ، قسم الحقو  ، جامعة مولود معمري ،العلوم السيوالقانون العام ، كلية الحقو  

 يزة المسزيلةميدانيزة لولاعبد اللاوي عبزد السزلام ، دور المجتمزع فزي التنميزة المحليزة ، دراسزة  ( 
 ، تخص  العلاقات الدوليةوعريريج ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية وبرج بو

 جامعزة قاصزدي العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ،ولحقو  إدارة الجماعات الإقليمية ، كلية ا

 . 2012رقلة ، و مربات ،
  ر ، مزذكرةمحمد الطاهر ، آليات تفعيزل دور البلديزة فزي إدارة التنميزة المحليزة بزالج ائغوي   (د

ي امعة قاصزدالعلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جولنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقو  

 . 2008،  رقلةومربات ، 

دورها في تمويل مي انية الجماعات المحليزة ، مزذكرة ولمير عبد القادر ، الضرائب المحلية  (ذ

إدارة أعمززال ، كليززة العلززوم الاقتصززادية ، علززوم التسززيير ولنيززل شززهادة الماجسززتير ، فززر  اقتصززاد 
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هزززززران ، و ل ، جامعزززززةإدارة الأعمزززززاوالعلزززززوم التجاريزززززة ، المدرسزززززة الدكتوراليزززززة للاقتصزززززاد و

2013/2014. 

 :مذكرات ( 2

حالززة  صززنع القززرار المحلززي فززي الج ائززر ، دراسززةو، الديمقراطيززة التشززاركية نززوال  بودوايززة  -1

لاقززات العوالمجلززس الشززعبي الززولائي لولايززة سززعيدة ، شززهادة لنيززل الماسززتر فززي العلززوم السياسززية 

ة جامعزة السياسية ، قسم العلزوم السياسزي العلوم و، كلية الحقو  خص  جماعات محلية تلية،الدو
   . 2018/2019،  ، سعيدةالدكتور مولاي الطاهر

ذكرة لنيزل أسس التنمية المحلية ، مو، الديمقراطية التشاركية  مراد براهاميو حم ة  بوشمال  -2

لعلزوم اوالهيئزات الإقليميزة ، كليزة الحقزو  وشهادة الماسزتر ، تخصز  قزانون الجماعزات المحليزة 
 . 2013،  ياسية ، قسم الحقو  ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجايةالس

ا ، الديمقراطيززة التشززاركية مززن خززلال آليززات تقززديم العززرائ  علززى المسززتو وليززد حديززديوي  -3

ولاي مززالترابززي ، بحززث لنيززل الإجززازة الأساسززية فززي اللغززة العربيززة ، مسززار قززانون عززام ، جامعززة 
 . 2017/2018، ، المغربإسماعيل 

كليزة  سزتر ،يزر ، مزذكرة لنيزل شزهادة الماآليزات الرقابزة فزي مجزال التهيئزة و التعم ،آسيا في خل  -4

 . 2017/2018، مستغانم ، جامعة عبد الحميد ابن باديس العلوم السياسية ، و الحقو  

ذكرة لنيززل عميززر، مززالتوالبيئززة مجالاتهززا الممتززازة  و، الديمقراطيززة التشززاركية بززوراري دليلززة   -5
،  والعلززوم السياسززية ، قسززم الحقززو ، تخصزز  جماعززات إقليميززة ، كليززة الحقززو  ماسززترشززهادة ال

 . 2014، 2013جامعة بجاية ، 
 يزة الحقزو ، الديمقراطية التشاركية في الج ائر ، مذكرة لنيل شهادة الماسزتر ، كلأمير سراج  -6
 . 2018/2019العلوم السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة د/ مولاي الطاهر ، سعيدة ، و

،  ة التشززاركية فززي القززانون الج ائززريكنزز ة ، تكززريس الديمقراطيزز بززوخ ار وحيززدة و طمززين   -7

  كليززة الحقززو الهيئززات الإقليميززة ،وتخصزز  الجماعززات المحليززة  ر،مززذكرة لنيززل شززهادة الماسززت
 . 2013/2014العام ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  العلوم السياسية ، قسم القانون و

 ، ة الج ائريزة ي الإدارة المحليز ز ف ة التشزاركية   ، الديمقراطي وداد رات  م وارة     س  ار ع -8

 العلززوم السياسززية ، قسززمو مززذكرة لنيززل شززهادة الماسززتر تخصزز  تنظززيم إداري ، كليززة الحقززو 
 . 26، ص 2016/2017،  ة   سي ، تبس لعربي التبجامعة الشيخ ا، و   الحق

ذكرة لنيل م، ستون  ناء الدولة الوطنية ، نموذجة التشاركية في بطيكن ة ، دور الديمقراقرفي   -9

سززية ، قسززم العلززوم السياوالعلاقززات الدوليززة ، كليززة الحقززو  و شززهادة الماسززتر فززي العلززوم السياسززية
 . 2015/2016الحقو  ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

 ،لماستراكرة لنيل شهادة ، مذ التشاركية في القانون الج ائري نهى ، الديمقراطيةكوري   -10

 ونعامزة بلحقو  ، جامعة الجيلاني العلوم السياسية ، قسم اوتخص  قانون إداري ، كلية الحقو  
 . 2019خميس مليانة ، 

ل قزانون آلية تطبيقها فزي ظزوالصاد  الصديق ، الديمقراطية التشاركية وهمالي عبد القادر   -11

سياسية  مذكرة لنيل شهادة الماستر تخص  تنظيمات، بلدية زاوية كنته نموذج ،  11/10البلدية 
 لسياسزية ،االعلزوم السياسزية ، قسزم العلزوم وإدارية ، جامعة احمزد داريزة ، ادرار، كليزة الحقزو  و

2018/2019 
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ة ، الج ائزر ثر النظام التمثيلي النسبي في تسيير المجالس المحلي، اوداد علو  وفاي ة يوسفي  -12

 العلومو الماستر ، تخص  قانون الجماعات المحلية  ، كلية الحقو  نموذج ، مذكرة  لنيل شهادة

 . 2011السياسية ، قسم الحقو  ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

 :  الكتب -3

ول الإداريززة فززي الززدوبحنيززة قززوي ، الديمقراطيززة التشززاركية فززي ظززل الإصززلاحات السياسززية   (1

 . 2015دن ، التوزيع ، الأروالمغاربية ، دار حامد للنشر 

تزاب الطيزب ، إدمزاج المقاربزة التشزاركية فزي الإصزلاحات السياسزية ، مركز  الكبوجلال عمزر   (2

 .2017الأكاديمي ،

ور ، دار جسزز 1بوضززياف عمززار، التنظززيم الإداري فززي الج ائززر بززين النظريززة و التطبيززق ، ط  (3
 2010للنشر و التوزيع ، المحمدية ، 

 .2012، ، الج ائر1والتوزيع ، ط  لنشرجسور ل ، شرت قانون البلدية ،عماربوضياف  (4

 ، دار بلقززيس للنشززر 1963نززذ دسززتور ، النصززوص الدسززتورية الج ائريززة ، م مولززودديززدان  (5
 . 2010الج ائر ، 

 2004 ، مصرع ، دار المعرفة الجامعية قضايا المجتم والإعلام المحلي  ، طار  احمد السيد (6
. 

بزززة  ، دار الخلدونيزززة ، الق 2، ط  الإداريزززةؤسسزززات و الم الإداري، القزززانون حسزززين طزززاهري  (7

2012 . 
 .2007، ديوان المطبوعات الجامعية ،  4، طبعة  الإداريعوابدي عمار ، القانون (8

عززة ، ديززوان المطبوعززات الجامعيززة ، جام 2أسززس التنظززيم الإداري ، طبعززة  انززس،قاسززم جعفززر (9

 . 1988الج ائر ، 

 : مداخلات  -4

ل ت المستقبرهاناوبة الديمقراطية في الج ائر بين التعديلات الدستورية العربي العربي ، التجر  .أ

لزى ضزوء ع،مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في الزدول العربيزة 
حسززيبة بززن  العلززوم السياسززية ، جامعززةوالتغيزرات الدوليززة الراهنززة ، حالززة الج ائززر ، كليززة الحقزو  

 .12/2012/ 19، 18 بوعلي ، الشلم ،

ت فزي معمر ، إصدار التعديلات الدستورية في دول المغزرب العربزي ، مداخلزة ألقيزبوخاتم   .ب
لدوليزة اإطار الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية فزي الزدول العربيزة علزى ضزوء المتغيزرات 

لشززلم  ابززوعلي ،  معززة حسززيبة بززنالعلززوم السياسززية  ، جاوالراهنززة ، حالززة الج ائززر ، كليززة الحقززو  

18،19 /12/2012 . 

مسززتوا المنظمززة الدوليززة للتقريززر عززن الديمقراطيززة ، تقريززر الديمقراطيززة التشززاركية علززى ال .ت

 المحلي ، تونس .

 المواقع الالكترونية : -5

انعدام ئر ، بين ضعم الوعي لدا الناخب والمشاركة السياسية في الج ا أزمةنوال مغ يلي ،   -أ

تزاريخ التصزف   https://democraticac الموقع   2017ابريل  17بتاريخ الثقة في المنتخب ، 

  . 2020جويلية  20

https://democraticac/
https://democraticac/
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، خطززة المشززاركة الالكترونيززة عبززر البوابززة الرسززمية لدولززة  2016هيئززة تنظززيم الاتصززالات  -ب

الموقزع  ،20/07/2020التصزف   امة ، تزاريخالإمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المسزتد

plan-eParticipation-media/guidelines/National-https://governement.ae/ 

وزارة الشزززززززززززززباب و الرياضزززززززززززززة ، المنتزززززززززززززدا الرقمزززززززززززززي للشزززززززززززززباب الج ائزززززززززززززري  -ت

 ar-ar/ministre-https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites   ،7 2020 أيزززار  ،

 . 2020جويلية  18تاريخ التصف  
 

https://governement.ae/-media/guidelines/National-eParticipation-plan
https://mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites-ar/ministre-ar
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 :الملخص

 في المدني عالمجتمو للمواطنين الفعلية للمشاركة حديث شكل التشاركية الديمقراطية تعتبر       

 ةالإدار بزززين العلاقزززة رسزززم فزززي كبيزززر دور لهزززا أن ذلزززك المحليزززة، الشزززؤون تسزززييرو القزززرار صززنع

 ي   ف واقعال ارض على ها   تطبيق تضمنو تكرسها التي ات  الآلي خلال من ها    تعميقو المواطنو
 . الإقليمية الجماعات

 نظريزا نهزاأ كمزا ، التمثيليزة للديمقراطيزة مكمزل نظزام هزي التشزاركية الديمقراطيزة فزان عليهو     

 تقتصزر رالج ائز فزي فالمشاركة المنال، صعب الواقع ارض على تطبيقها أن إلا جدا، مثالية تعتبر
 في ليةالفع المشاركة كيفية على تن  نصوص يوجد لا إذ البلدية، القراراتو الاطلا  مجرد على

 إلزى صزولالو دون فقزط التشزاورية الديمقراطيزة تبنت قد السياسية السلطة أن نجد إذ القرار، صنع

 .التشارك
 

Abstract  :  

Participatory democracy is a modern form of the actual participation of citizens 

and civil society in decision-making and the conduct of local affairs, as it has a 

major role in charting the Relationship between management and the citizen and 

deepening it through the mechanisms that it consecrates and ensures its application 

on the ground in regional groups, and accordingly, participatory democracy is a 

complementary system For representative democracy , just as it is theoretically 

considered to be very ideal, however, its application on the ground is difficult to 

obtain. Participation in Algeria is limited to mere knowledge and municipal 

decisions, as there are no provisions stipulating how to participate effectively in 

decision - making, as we find that the political authority has adopted democracy 

Consultation only without access to sharing. 


